
  
  

  
  

  حالة الطوارئ و أثرها على حقوق الإنسان المدنية 
  )دراسة دستورية مقارنة في الحالة العراقية ( 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

  : المقدمــة
دو   ي ال اة ف سیر الحی وم لا ت و معل ا ھ ة كم دة وثابت رة واح ى وتی رة عل ل المعاص

ي   ، قوامھا الامن والسلام والھدوء    ألوف الطبیع فقد تواجھ الدولة ظروفاً خارجة عن الم

د   ، بین وقت وآخر أیا كانت الأسباب حروبا او ثورات او اضطرابات داخلیة          ا ق وغالبا م

ة مم            ي الظروف العادی ا ف شرعیة المرسومة لھ ى   تؤدي إلى تجاوز الحدود ال تم عل ا تح

ن إلا    توقد عرف. السلطات في الدولة إعلان حالة الطوارئ   ي لا تعل ة الت  بأنھا تلك الحال

ا      بلاد وأمنھ لامة ال ھ س رض ل ذي تتع شدید ال ر ال دفع الخط تثناءاً ل ن ، اس ي لا یمك الت

ا          ة مواجھتھ شریعات والإجراءات العادی ك الظروف     . للسلطة التنفیذیة بالت ن تل ضلاً ع ف

ام     غیر اعتیادیة وخارجة عن المألوف  یة  الاستثنائ ن الع ة والام سلامة العام  التي تھدد ال

  . والنظام في البلاد 

  :أهمية الموضوع   - أ 

تنبع اھمیة الموضوع  في معرفة الى أي مدى اثرت حالة الطوارئ على الحقوق  

المدنیة للإنسان وخاصة الفرد العراقي ذلك ان اھمیة دراسة ھذا الموضوع بالبحث جاء     

ة الطوارىء             ا حال نتیجة التجاوزات التي تقوم بھا اجھزة الامن في الدول التي تعلن فیھ

ق           ، ومنھا العراق بالتحدید   راد جراء تطبی صیب الاف ي ت ومدى التخفیف من الاضرار الت

  .قانون الطوارىء بمختلف مسمیاتھ  بالدول واثرھا على الحقوق المدنیة في العراق 

  :هاشكالية البحث والهدف من  - ب 

ى         ث للوصول ال ى موضوع البح ساؤلات عل لال الت ن خ ث م ن اشكالیة البح تكم

ة موضوع             وق المدنی ا الحق ھ ومنھ سان وحریات وق الان رام حق ي احت شود ف دف المن الھ

  :البحث وھي



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  :ھناك عدة تساؤلات تحیط بموضوع البحث تحتاج إلى إجابات وھي 

   .الدساتیر والتشریعات متوافقا مع إعلان حالة الطوارئ إلـى أي مـدى جاء  -١

وارئ  -٢ انون الط ل أن ق ال (ھ ة الح سلامة الوطنی دفاع وال انون ال ق ) ق اء مطل د ج ق

  .الحدود ام نسبیاً

  .مشروعیة قانون السلامة الوطنیة الذي صدر في ظل سلطة الاحتلال الامریكي ما -٣

ق            -٤ ة لخل اذ الاجراءات الایجابی ة باتخ ة الامنی صة العراقی ھل نجحت السلطات المخت

ي    ا واطن العراق س الم ي نف ة ف ان والطمأنین ة   . لام وات الامنی لوك الق ل ان س وھ

انون        صرین      . العراقیة جاء منضبطا ومتوافقا مع احكام الق بة المق ت محاس وھل تم

اھرة                 اف ظ راد وایق اه الاف ا تج ي یقومون بھ من افراد قوات الامن تجاه الافعال الت

رامتھ   یانة ك دیھا وص ین ل ق المعتقل ذیب  بح راءات  التع سرت الاج صیة وی م الشخ

وھل ان جمیع حالات القاء القبض .القضائیة للمتضررین في سبیل اللجوء للقضاء 

  .على المشتبھ بھم تتم وفق القانون وباوامر قضائیة

وق     -٥ سیمة لحق ات الج ذه الانتھاك ام ھ ة ام ضائیة العراقی سة الق و دور المؤس ا ھ م

  . العام في العراقالانسان ومنھا حقوقھ المدنیة ودور الادعاء

  : منهجية البحث   - ج 

لال عرض                ن خ في م نھج الوص ارن والم انوني المق نھج الق یحكم ھذا البحث الم

  . وفي إبراز العیوب التي تلحق بقرارات سلطة الطوارئ ، موقف الدساتیر والتشریعات 

  :نطاق  البحث   - د 

صر         راق وم تور الع ي دس وارىء ف ة الط یم حال ي تنظ ة ف اق الدراس ن نط یكم

  .لتشریع الخاص بھا والحدود المرسومة التي ینبغي على المشرع الوطني التقید بھاوا



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  :هيكلية البحث   - ه 

  : تم تقسیم البحث الى مطلب تمھیدي واربعة مباحث وكالاتي 

  . ماھیة مبدأ المشروعیة/المطلب التمهيدي

  ضماناتھ، مصادره ، تعریفھ 

  ماھیة حالة الطوارىء/ المبحث الاول   

  .تمییزھاعن مایشابھھا، خصائصھا ، انواعھا ، تعریفھا 

  . اساس حالة الطوارىء وتنظیمھا القانوني/المبحث الثاني  

  . القواعد العامة لحالة الطوارىء وشروطھا/المبحث الثالث 

   اثر اعلان  حالة الطوارىء على الحقوق المدنیة/المبحث الرابع 

  .رىء علیھاواثر الطوا، انواعھا ، مفھوم الحقوق المدنیة 

  الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات
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 ٦١٩

  المبحث الأول
  ماهية حالة الطوارئ

  

م     صھا ث ا وخصائ وارئ وأنواعھ ة الط ف بحال ث التعری ذا المبح ي ھ نتناول ف س
  -: تمییزھا عما یشابھھا من المصطلحات في المطالب الآتیة 

  

  المطلب الأول
  التعريف بحالة الطوارئ

ا         وستناول في ھذا ال    ا وتمیزھ شأتھا وأنواعھ ة الطوارئ ون ف بحال مطلب التعری
  -:عما یشابھھا من النظم في الفروع الآتیة 

  
  الفرع الأول

  تعريف حالة الطوارئ
ام             ا نظ ا بأنھ ن عرفھ نھم م ھ فم ق علی لا یوجد تعریف محدد لحالة الطوارئ متف

ة ، ولا یلجأ إلیھ قانوني یتقرر بمقتضى قوانین دستوریة عاجلة لحمایة المصالح الوطنی      

إلا بصفة استثنائیة ومؤقتة لمواجھة الظروف الطارئة التي تقصر عنھا الأداة الحكومیة     

ھ       .)١(الشرعیة وتنتھي بانتھاء مسوغاتھا     ة الطوارئ بأن ن یعرف حال اك م دبیر  ( وھن ت

                                                             
، ١٩٦٦شأة المعارف ، الإسكندریة ،  ، من١طزكریا محفوظ ، حالة الطوارئ ، دراسة مقارنة ، . د )١(

   . ١٣ص



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

دوان    ن ع ة ع اء الناجم ن الأخط بلاد م زاء ال ض أج ل أو بع ة ك صص لحمای انوني مخ ق

وعرّفت كذلك بأنھا نظام قانوني محدد لمواجھة الظروف الاستثنائیة ویقوم   . )١() مسلح  

مقام قوانین السلطة الكاملة ، وبالنسبة لھذا التعریف فإنھ استند في التعریف إلى وجود   

ة               سلطة الكامل وانین ال ة الطوارئ وق أو إعلان حالة الطوارئ وأنھ یخلط بین طبیعة حال

ف      إذ ترخص الأولى للسلطات القائ  تثنائیة تختل دابیر اس اذ ت مة على حالة الطوارئ باتخ

ة          ضع لرقاب ا تخ اً م تثنائیة وغالب روف الأس ة الظ رى لمواجھ ى أخ ة إل ن دول دھا م م

ة          اذ كاف ة اتخ رخص للحكوم ي ت ة فھ سلطة الكامل وانین ال ا ق ضائیة ، أم ة وق برلمانی

دھا ف                ا بع رات الحرب وم ي فت وطن ف اء ال ادة بن ة لإع شریعیة   التدابیر اللازم سلطة الت ال

دخل           بموجب ھذه القوانین تمنح تفویضاً وبدون قیود للسلطة التنفیذیة لتتخذ إجراءات ت

صوص أم     )٢(أساساً في اختصاصات البرلمان    ك سواءً وردت ن ل ذل  ، وعلى الرغم من ك

تمكن             دول لت ا ال ر بھ تثنائیة تم ة اس لاً لمواجھة حال دت أص ة وج ذه الحال إن ھ رد ف م ت ل

ـ        سلطات الدو  ة الطوارئ ب ن     (ل من مراجعتھا وھناك من یعرف حال ى م ام بمعن ا نظ أنھ

ام     . )٣()  ولیس العدالة– نظام تفرضھ سلطة محصنة  –المعاني   ي نظ ة الطوارئ ھ وحال

ر         ة وغی روف الطارئ ة الظ ة لمواجھ ھ الحكوم ان تعلن ان والمك ي الزم دد ف تثنائي مح اس

ددة  العادیة التي تھدد أمن البلد وذلك بتدابیر مس      تعجلة وطرق غیر عادیة في شروط مح

ة           رارات إداری ة بق سلطة التنفیذی ولحین زوال التھدید فھي إجراءات استثنائیة تتخذھا ال

                                                             
صطفى   )١( ف م وارئ  –ردی ة الط ا ،– حال ا    مبرراتھ توریة وآثرھ ة والدس شروعیتھا القانونی  م

 www.efrin.net.2004 : وردت الإشارة إلیھ في الموقعوضوابطھا ، 
صري    . د )٢( تور الم ي ، الدس د فھم و زی صطفى أب كندریة ،    م ارف الإس شأة دار المع  ، ١٩٥٧، من

   . ٢٧٩ص
ة د جون ألستر ورون سلاجستاد ، الدستوریة والدیمقراطیة ، ترجمة سمیر         )٣( . عزت نصار ، مراجع

   . ١٠٠ ، ص١٩٩٨فاروق منصور ، دار النشر ، الأردن ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ة     روط معین من ش صر وض بیل الح ى س ددة عل وال مح ي أح تثنائي  )١(ف ام اس و نظ ، فھ

صة شرطي مبرر بفكرة الخطر المحیق بالكیان الوطني یسوغ اتخاذ تدابیر قانونیة مخص

ن           ارجي یمك ي أو خ دوان داخل ن ع ة ع ار الناجم د الأخط زءاً ض لاً أو ج بلاد ك ة ال لحمای

سكریة           سلطات الع ى ال ة إل سلطات المدنی ا  )٢(التوصل إلى إقامتھ بنقل صلاحیات ال  ، ولمّ

ضفاضاً ،               بباً واسعاً ف د س ا یع ة الطوارئ وقیامھ لان حال بباً لإع كان التعرض للخطر س

ي   حیث لا یمكن وضع أي ت  شرع ف حدید منضبط ودقیق لمدلول التعرض للخطر ، فإن الم

ا    رین ھم ي أم سا ف ي فرن صرھا ف ر ، فح ك الخط صادر ذل سھ م دد بنف صر ح سا وم فرن

دد             ا فح الحرب الخارجیة والاضطرابات المسلحة ، أما المشرع المصري فإنھ توسع فیھ

  : تلك المصادر في أمور خمسة ھي 

داخل   –بوقوع حرب  قیام حالة تھدید  –وقوع الحرب    ي ال  – حدوث اضطرابات ف

  .  انتشار وباء –حدوث كوارث عامة 

وارئ          ة الط لان حال ز إع ي تجی ر الت صادر الخط داد م ي أن تع ك ف ن ش ا م وم

الات                  ن احتم د م ي الح ساھم ف أنھ أن ی ن ش ة م وحصرھا على وجھ التحدید بھذه الطریق

لھا إعلان حالة الطوارئ إلا إذا  تعسف السلطة التنفیذیة في ھذا الصدد ، حیث لا یسوغ    

اطلاً        تثنائي ب ام الاس ذا  )٣(توافرت إحدى ھذه المصادر ، وإلا كان إعلانھا لھذا النظ ، وھك

ن       التحرر م تشكل حالة الطوارئ ظرفاً استثنائیاً یسمح بنظر القانون للسلطة في بلد ما ب

یة     وق الأساس صلبة للحق واة ال مان الن ع ض ددة م توریة مح ات دس ر التزام سان غی للإن
                                                             

 www.marefa.org/index.php  المتاح على الموقعحالة الطوارئ )١(
ة ،       )٢( ام العرفی وارئ والأحك ام الط ت بمناسبة    ٢٠٠٤-٢٠٠١عبد الإلھ الخاني ، نظ رة ألقی  ، محاض

  . في سوریا  عاماً على إعلان حالة الطوارئ ٤٠مرور 
، یة ، منشأة المعارف ، الإسكندریةسامي جمال الدین ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائ . د )٣(

   .  الفرنسي١٩٦٢ لسنة  ١٦٢وینظر المادة الأولى من قانون رقم  ، ٢٢٤ ، ص١٩٨٢



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

ھ             . )١(القابلة للمساس بھا   ي بموجب تثنائي تعط انوني اس ام ق ة الطوارئ نظ ذا وإن حال ھ

د ممارسة                 ا بتقیی سمح لھ تثنائیة لت ازات اس ار امتی دوث الأخط د ح ة عن السلطات المدنی

  . )٢(بعض الحریات 

  الفرع الثاني
  أنواع حالة الطوارئ

صدد   ، الة الطوارئیوجد عدد من التعبیرات المستخدمة في مجال ح     ذا ال وھي بھ

ام     لا تعتبر نوعاً من الخلط الاصطلاحي ، فقد تشیر الحالة الطارئة إلى تطبیق نظام الأحك

سمى      سیاسیة وی سیاسیة   (العرفیة ال ة الطوارئ ال ام       ، )حال ق نظ ى تطبی شیر إل د ت ا ق كم

ي إط     ) حالة الطوارئ الحقیقیة  (الأحكام العرفیة العسكریة وتسمى      ھ ف ا أن ق  ، كم ار تطبی

صنیف   )٣(حالة الطوارئ فإنھ قد یطبق على أنحاء البلاد كافة أو على جزء منھ         اك ت  وھن

  . آخر یعتمد على الانحراف عن إطار المشروعیة الدولیة كقاعدة لھ

ًأولا
  :  الأحكام العرفية العسكرية والأحكام العرفية السياسية -

ة الطو   :الأحكام العرفية العسكرية  -١ ائج    وتسمى كذلك حال سبب النت ة ب ارئ الحقیقی

لطات         اطق س ذه المن ي ھ سكریون ف ادة الع ك الق ث یمل ھ بحی ة علی رة المترتب الخطی

اكن     راد    ، خطیرة تبیح لھم تعطیل الدستور والقوانین في ھذه الأم وق الأف د حق وتقیی

یش      ة ج زو وحمای راض الغ ق أغ ھ تحقی ذي یتطلب در ال اتھم بالق وحری

                                                             
 www.hrinfo.orgھیثم مناع ، الدستور والحالات الاستثنائیة ، المتاح على الموقع . د )١(
   . ١٩٧ ، ص١٩٩٩ لبنان ، –موریس نخلة ، الحریات ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  )٢(
محمد الوكیل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانیة ، ، دار . د )٣(

   . ١٣٨ ص، ٢٠٠٣ النھضة العربیة ، القاھرة ،



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ة  )١(الاحتلال ة            ،والأحكام العرفی ن حال ع م اریخي تنب ن المنظور الت ي م سكریة ھ  الع

ا        ر أدق         (حرب حیث تعرف بأنھ ان محاصر وبتعبی ن وضع مك ر ع ي تعب ة الت الحال

دد         ) منطقة وولایة في حالة حرب     ي تھ ة الت ات الداخلی ي النزاع ا ف وتتمثل خطورتھ

سكریة     صمة ع ا بب د میزھ ة ق ام العرفی سكري للأحك ل الع إن الأص ذلك ف ة ، ل الدول

سیاسیة     ی ة ال سكریة لا    ، جعلھا قلیلة التوافق مع متطلبات الأزم ة الع ام العرفی فالأحك

ة          ة أو حمل ي دفاعی رب ھ ذه الح ت ھ واء أكان رب س ام ح ة قی ي حال ق إلا ف تنطب

سكریة  ى   ، ع رة عل ائج خطی سكریة نت ة الع ام العرفی لان الأحك ى إع ب عل ویترت

روف ا    ھ ظ ا تتطلب راً لم صیة نظ وق الشخ ات والحق زم  الحری ابع الح ن ط رب م لح

د لا      شكلات ق والسرعة سواء فیما یتعلق بالعملیات الحربیة أو فیما جاوز ذلك من م

سد   رب ك صیر الح ا م ت علیھ رة وإن توقف ة مباش ات بطریق ذا العملی صل بھ تت

ضاعفة        ل أو م دادات والتموی ائل الإم وفیر وس سلحة وت وات الم ات الق احتیاج

شتبھ  ة الم ة ومراقب صناعات الحربی ث   ال ن حی داء أو م ع الأع اونھم م ي تع م ف  بھ

دف        مواجھة مشاكل لاجئي الحرب أو منكوبیھا أو مقاومة ھبوط الروح المعنویة بھ

ث                سكریة حی سلطة الع تثنائیة الممنوحة لل سلطات الاس سع ال ذلك تت كسب الحرب ل

سكریة       تتحول السلطات المدنیة الممنوحة لسلطات الضبط الإداري إلى السلطات الع

سكریة       إن اق  سلطات الع ایة ال صاصات بوص ذه الاخت تضى الأمر ذلك أو أن تباشر ھ

انون   د الق ق قواع سكري یطب ضاء ع شاء ق ة إن ام العرفی ام الأحك یح نظ ا یب كم

سكریة        ة الع ام العرفی العسكري بدلاً من قواعد القوانین المدنیة كما یبیح نظام الأحك

سكر            انون الع د الق ال      للقائد العسكري في أن یطبق قواع ي ح ة ف اطق معین ي من ي ف

قیام الحرب خارج أرض الوطن أو داخل أرض الدولة نفسھا عند تعرضھا للغزو أو    
                                                             

ما       )١( رحمن ، ض د ال د عب وارئ      افین خال انون الط ل ق ي ظ سان ف وق الإن ستیر ،    ،نات حق الة ماج  رس
   . ٣٧ ، ، ص٢٠٠٥مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة ، جامعة دھوك ، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ذا     ي أن ھ ھ ف ق الفق رد ، ویتف ة التم سھل حال د ت ي ق طرابات الت صیان أو الاض الع

النظام یشكل خطراً داھماً على مبدأ سیادة القانون لأن إعلان حالة ھذا النظام سوف 

 عمل القوانین العادیة وتعطیل عمل المحاكم العادیة مما یترتب علیھ  یصاحبھ تعطیل 

سیر      إھدار الضمانات المقررة للحریات والحقوق ویحیل الوضع إلى حكم عسكري ی

  . )١(على وفق أھواء ورغبات السلطة العسكریة

سلطة       ) :حالة الطوارئ الـسياسية(الأحكام العرفية السياسية  -٢ ن بواسطة ال  وتعل

ن                  التنفیذیة دد أم م یھ ام خطر داھ د قی ك عن ا ، وذل ي جزء منھ ا أو ف  في البلاد كلھ

ة      طرابات داخلی ام اض رب أو قی وع ح د بوق ة التھدی ك نتیج لامتھا ، وذل بلاد وس ال

طة        ة بواس ز الدول ة ، إذ تعج شار أوبئ وارث أو انت وع ك ضانات أو وق ة الفی كحال

ان           م الق ذ حك ة وتنفی ة الحال ن مجابھ ادة   قوانینھا العادیة ع الیب المعت  ، )٢(ون بالأس

ضھا             لطات خاصة بع ا س ي تمنحھ ذلك فھ وھي تھدف إلى تقویة السلطة التنفیذیة ل

ضائیة ،        من اختصاص السلطة التشریعیة والبعض الآخر من اختصاص السلطة الق

ة    وكذلك یرخص لھا بوقف العمل ببعض الحقوق إلى الحد الضروري لمجابھة الحال

ام أي      الطارئة وفي كل الأحوا   ذا النظ یة فھ الحقوق الأساس ساس ب ل لا یعني ذلك الم

ددة          ) نظام الطوارئ ( ي مح ق فھ ام المطل یس بالنظ ھ ل تثنائیاً إلا أن إن كان نظاماً اس

ا الت       دوده وأحكامھ وابطھ وح ھ ض انون ول ق الق دم   وف ا وع زام بھ ب الالت ي یج

  . تجاوزھا

                                                             
   . ١٣٩-١٣٨محمد الوكیل ، مصدر سابق ، ص. د )١(
   .٣٨ص، مصدر سابق ، افین خالد عبد الرحمن  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ًثانيا
   :  حالة الطوارئ الكلية وحالة الطوارئ الجزئية-

سبقاً            ددة م اذة مح تثنائیة ش ة الطوارئ مرتبطة بوجود ظروف اس إذا كانت حال

ذه      ة ھ ن مواجھ ضبط الإداري م ى ال ة عل ات القائم سلطات الممنوحة للھیئ ستطیع ال لات

روف      ل الظ ي ظ وائح ف شریعات والل ب الت ررة بموج لطات مق ن س ا م ا لھ روف بم الظ

شمل كا         د ت داث ق ي جزء        العادیة فإن ھذه الظروف والأح ز ف د تترك ة أو ق یم الدول ل إقل   م

  . منھ 

وتتمثل ھذه الحالة إعلان حالة الطوارئ على جزء داخل       :حالة الطوارئ الجزئية  -١

ة  یم الدول ة          إقل ا لدول ة لاحتلالھ ة نتیج ذه الدول یادة ھ ت س ع تح زء یق ي ج   أو ف

تلال ف            )١(أخرى   ة الاح ي حال ا وف ة م ا لدول ة فرض حمایتھ ق بحال ا یتعل إن  ، وفیم

وات       أمین الق ى ت إعلان حالة الطوارئ یكون في صورتھا العسكریة والتي تھدف إل

ولى         ذ تت العسكریة المحاربة وضمان سلامتھا وصیانة مواصلاتھا العسكریة وعندئ

ة أو                 ة فرض الحمای ي حال ا ف ي، أم م العرف سلطات الاحتلال القیام على سلطة الحك

إن ا      رى ف ة أخ ى دول داب عل ایة أو الانت سلطة    الوص ولى ال ف إذ لا تت ر یختل لأم

ولى        ا تت ي ، وإنم م العرف ى الحك ام عل ة بالقی ذه الدول ي ھ ودة ف سكریة الموج الع

ك           ة وذل ذه الحال ى ھ ام عل سیادة القی صة ال ة ناق السلطة المدنیة التنفیذیة في الدول

سامي      دوب ال تحت إشراف ووصایة مبعوث الدولة المتبوعة وغالباً ما یسمى بالمن

  ) ٢.(م العسكري العامأو الحاك

                                                             
  ٣٨-٣٧ص، المصدر نفسھ ، افین خالد عبد الرحمن  )١(
 .١٤١-١٤٠ص ، مصدر سابق ، محمد الوكیل . د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ــة  -٢ ــوارئ الكلي ــة الط ع    :حال ى جمی وارئ عل ة الط لان حال ة إع ذه الحال ل ھ    وتمث

سالف              ھ ال ا جزء من ى إعلانھ سري عل إقلیم الدولة فیسري على جمیع الأقالیم ما ی

 . الذكر 

ًثالثا
 وهنـاك تـصنيف آخـر لحـالات الطـوارئ وهـذا التـصنيف يعتمـد علـى -

  : ية الدولية كقاعدة له وتتمثل في الانحراف عن إطار المشروع
أي عدم احترام الالزام الدولي  :ًحالات الطوارئ التي لا يجري الإخطار عنها دوليا  -١

ا              ب علیھ ا یترت ا بم الشكلي الواجب على الدول الموقعة على المعاھدات الالتزام بھ

زام  بشكل أساسي منع ممارسة أیة رقابة دولیة من قبل الھیئات المعنیة باحترام   الت

  . الدولة بتعھداتھا 

سقي     ) :الزماني(حالة الطوارئ الطويلة الأمد  -٢ د ن ن تمدی  وھي الحالات الناجمة ع

لحالة استثنائیة واقعیة أو استمرارھا في غیاب التحدید الزمني في القانون المحلي  

صبح    ث ت ت حی ى التوقی ة عل تثنائیة القائم روف الاس رة الظ ن فك رف ع ي تنح وھ

ر       القاعدة ھي الا   ستثناء ویھمش القانون العادي مع تراكم القرارات الاستثنائیة عب

ث                الم الثال ي دول الع یما ف رة ولا س شتھا دول كثی السنین والعقود ، وھي حالة عای

 . )١(والسلطات الإسرائیلیة في فلسطین- مصر–منھا سوریا 

                                                             
   . ٤٠-٣٩ص ، نفسھأفین خالد عبد الرحمن ، المصدر  )١(
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  الفرع الثالث
   :)١(خصائص حالة الطوارئ

ًأولا 
  :ضع لمبدأ المشروعية الاستثنائيةام استثنائي يخنظام حالة الطوارئ نظ -

یم            لوب تنظ ة أس ت طریق اً كان ام الطوارئ وأی ذ بنظ ي تأخ دول الت رت معظم ال أق
ي ظروف     حالة الطوارئ بالأسباب التي یجوز فیھا إعلان حالة الطوارئ حیث تتلخص ف

لامة     ى س ؤثر عل أنھا أن ت ن ش سبقاً م ددة م تثنائیة مح د  اس ي ال ة ف ن الدول اخل أو  أم
ارج  سلطة  ، الخ وز ل ي یج تثنائیة الت صاصات الاس ات بالاخت ذه التنظیم رت ھ ا أق كم

ون               – الطوارئ اتخاذھا  د تك اً ، ق ا سنوضحھ لاحق تثنائیة وكم صاصات الاس ذه الاخت  وھ
ا                    سبقاً وإنم ددة م ر مح ون غی د تك ة الطوارئ وق نظم لحال انون الم محددة مسبقاً في الق

والتي تتحلل بموجبھا من قواعد المشروعیة العادیة التي لم   -تحدد وفقاً لظروف الحال 
ل             تثنائیة تتمث دة اس شروعیة جدی د م توضع إلا لمواجھة الظروف العادیة لتخضع لقواع

  .في القوانین المنظمة لحالة الطوارئ 

ًثانيا 
  :  نظام حالة الطوارئ نظام جوازي -

وا     ة الط ق حال ى أن تطبی وارئ عل شریعات الط م ت ق معظ ام  یتف و نظ رئ ھ
لطات     ،   )٣٢٢(جوازي فإذا حدث أن واجھة البلاد ظروف استثنائیة مما تبیح استخدام س

ون  ، ن تطبیق نظام الطوارئ لیس بالشيء الحتمي فھو أمر جوازي إالطوارئ ف  حیث یك
ر        للسلطة التنفیذیة الأخذ بھ أن رأت أن السلطات الممنوحة لدیھا في الأوقات العادیة غی

ة         كافیة لمواجھة  ة لمواجھ سلطات كافی  ھذه الظروف أو عدم الأخذ بھ إذا رأت أن ھذه ال
  .ھذه الظروف 

                                                             
ل -د )١( صطفى الوكی د م د محم ضبط الاداري/  محم لطات ال وارىء وس ة الط ة"حال ة مقارن ، "دراس

وراه   ة  دكت مس   ، اطروح ین ش وق ع ة   ،حق ات الدولی بكة المعلوم ى ش شورة عل ت " من الانترنی
 ١٤١ص"

   .١٤٢ص ، المصدر السابق نفسھ -د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ًثالثا 
  :  نظام حالة الطوارئ هو نظام مؤقت -

ة        رة مؤقت تتفق معظم تشریعات الطوارئ على أن إعلان حالة الطوارئ یكون لفت
بلاد                تثنائیة تواجھ ال دماً بظروف اس ا   ، حیث ترتبط حالة الطوارئ وجوداً وع اً م وغالب

یحدد في إعلان حالة الطوارئ مدة لسریانھا فإذا انتھت ھذه المدة تنتھي حالة الطوارئ    
تطبیق   مد إلىأتلقائیاً إلا إذا رأت الحكومة أن الظروف الاستثنائیة لازالت موجودة فتلج      

  .حالة الطوارئ وفقاً للنصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لحالة الطوارئ

  
  رابعالفرع ال

  .تمييز حالة الطوارئ عما يشابهها من أنواع اخرى 
ع                اب یخلطون م ن الكُت ر م ة الطوارئ وكثی ع حال ھناك نظم وحالات قد تلتبس م

ضاح            ، بعض ھذه المصطلحات     الات لأغراض الإی ك الح ارة لتل ن الإش د م ان لا ب ذا ك ول
  : وھي 

ًأولا
  :  التميز بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية -

صطلح           ھناك ة الطوارئ وم صطلح حال ن م ل م انوني حول ك  خلاف في الفقھ الق
سھ إلا       الأحكام العرفیة ففي حین یرى معظم الكتاب أن المصطلحین یدلان على المعنى نف

رى  . أن ھناك قلة من الكتاب یفرقون بین المصطلحین    البعض ی ة الطوارئ   ( أن )١(ف حال
ل    أقل شدة أو جسامة من الأحكا) في بعض الأوجھ  ن أولاً قب ن الممك م العرفیة ، لم یكن م

 ، أن تعلنھا  سلطة غیر المشرع ، في حین یمكن أن تعلن في بعض الحالات  ١٩٦٠عام  
بمرسوم ثم أن صلاحیات السلطات المدنیة لا تنتقل بقوة القانون إلى السلطات العسكریة 

                                                             
سة     ،١، ط١جورج فودیل وبیار دلفولفیھ ، القانون الإداري ، ج   )١( ي ، المؤس ترجمة منصور القاض

   .٤٢٣ ، ص٢٠٠١ بیروت ،–الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ام الع            ة الأحك ي حال أن   في حالة الطوارئ في حین تنتقل على ھذا النحو ف ة وب ة  (رفی حال
ي محل          دعوات ف الطوارئ في نقاط أخرى أقسى من الأحكام العرفیة على سبیل المثال ال
الإقامة منصوص علیھا صراحةً في القانون حول حالة الطوارئ في حین أنھ لیس كذلك         

ة          ل متعاظم ة الطوارئ مفاعی تج حال ھ  )١(في القانون حول الأحكام العرفیة وعندما تن  فإن
ة        تقود إلى ا   ام العرفی ي الأحك ا ف لب كم ة الأص ائل الرقاب ى وس اه   ) . لرقابة عل ذا الاتج فھ

  . یفرق بین المصطلحین استناداً إلى درجة الشدة 

ى         د عل ضرورة فتعتم ة ال تناداً لدرج صطلحین اس ین الم رق ب اه یف اك اتج   وھن
ض  ضرورة تق دة ال ة وأن ش ام العرفی وارئ والأحك ة الط ین حال ة ب ار للتفرق ذا المعی   ي ھ

ام     لان الأحك ستلزم إع ي ت ضرورة الت دة ال ن ش ل م ي أق وارئ وھ ة الط لان حال ى إع إل
ھ          ي قول دني ف د الم سید محم دكتور ال ي     (العرفیة ومن ھؤلاء ال ضرورة الت ت ال ا كان ولم

ام      لان الأحك ستھدف إع ي ت ك الت دتھا تل ي ش غ ف لا تبل وارئ ف ة الط لان حال ضي إع تق
التین مبت    اول الح ا نتن ة فإنن ون      العرفی ي تك ة الت ي بالحال م نثن ى ث ة الأول دئین بالحال

   )٢().ضرورتھا أشد

دة              ة واح ا ذات دلال ل منھم صطلحین ویجع ین الم دمج ب ھ ی ي الفق اه ف وھناك اتج
ھ     راق    (فالدكتور رعد ناجي الجدة في مؤلف ي الع توریة ف ین    ) التطورات الدس رق ب م یف ل

ي       انون الأساس ام   حالة الطوارئ والأحكام العرفیة في الق ي لع ن   ١٩٢٥ العراق الرغم م  ب
ادة        ن الم ى م رة الاول رة   )  ١٢٠(أنھ استعمل مصطلح الأحكام العرفیة في الفق ي الفق وف

 غیر أن الدكتور في معرض )٣ ()حالة الطوارئ(الثانیة من نفس المادة استعمل مصطلح 
                                                             

اتیر خاموش عمر عبد االله ، تأثیر قوانین الطوارىء على حریات الافراد في الد     )١( ة  -س ة مقارن -دراس
   . ٣١ ، ص٢٠٠٧،العراق،اربیل ، مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة، ١ج

ة،القاھرة،        .د )٢( ة،دار النھضة العربی ، ١٩٦٥-السید محمد المدني، القانون الإداري اللیبي،بدون طبع
  .١١٤ص

   . ١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لعام ) ١٢٠/١،٢(المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

وزرا         (شرحھ لھ ذكر    س ال ل مجل ن قب رر م ة تق ام العرفی إن الأحك اس ف ء وعلى ھذا الأس
ة              ة مھم ي موائم ع ھ ویصدر بھا بعد ذلك إرادة ملكیة وموافقة مجلس الوزراء في الواق
ي        ر ولا تنتھ راء الخطی ذا الإج ن ھ نجم ع ي ت سؤولیة الت وزارة الم ل ال ل أن تتحم لأج

 )١().المسؤولیة عنھ مسؤولیة المجلس حتى یصدر البرلمان قانوناً یرفع

تور      ي دس ي ف شرع العراق سبة للم لان     ف٢٠٠٥وبالن صطلح إع تخدم م د اس ق
ي    ) ٦١(الحرب وحالة الطوارئ في المادة       ة ف سلامة الوطنی فقرة تاسعاً وأمر الدفاع وال

   .  ٢٠٠٤عام لصادر القانون ا

ًثانيا
  :  التمييز بين حالة الطوارئ ومصطلح مكافحة الإرهاب -

صر              ذا الع ي ھ داً ف ر ج شكل كبی شرت ب ا انت  یعتبر الإرھاب ظاھرة قدیمة غیر أنھ
تھا ، وجرائم         دة لممارس الیب جدی نتیجة التطورات التكنولوجیة التي أدت إلى ظھور أس
ى           ة عل ل دول دیولوجیات ك ات وأی الإرھاب لا یوجد لھا تعریف محدد ذلك لاختلاف سیاس
د       یما ض ة ولا س ل دول ي ك سلطة ف ى ال ائمین عل واء الق ى أھ سر عل بحت تف دة فأص ح

ین ،       ي مع ام سیاس م       الجھات المعارضة لنظ ة للأم دولي التابع انون ال ة الق ا لجن  وعرفتھ
شاء       (المتحدة بالقول    ستھدف إف ة ی ة معین ى دول الإرھاب ھو كل نشاط إجرامي موجھ إل

 ، )٢()حالة من الرھب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتھا أو جماعات معینة فیھا 
ة الطوارئ           انون حال اب وق انون مكافحة الإرھ ین ق ر ب ط كبی ار أن   وھناك راب ى اعتب  عل

ن          یھم ، وم كلیھما یؤدیان بالنتیجة الى المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم والتضییق عل
ة        لان حال ى إع ناحیة أخرى فإن العملیات الإرھابیة غالباً ما تصاحبھا في بعض الدول إل

رات          ، الطوارئ   ب تفجی ام عق فمثلاً الولایات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أی
حادي عشر من أیلول وعقب ذلك أصدرت العدید من القوانین المتعلقة بالإرھاب ویرى ال

                                                             
   . ٣٦عمر عبد االله ، مصدر سابق ، صخاموش  )١(
  . من نظام لجنة القانون الدولي التابع للأمم المتحدة ) ١٩(المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣١

ة الطوارئ              ى حال رب إل رارات أق وانین والق ذه الق أن ھ ى  )١ (كثیر من المراقبین ب  ، وعل
بعض       ضھما ال ن بع ان ع ا تختلف ر أنھم ب غی ن الجوان ر م ي كثی شابھھما ف ن ت رغم م ال

   : )٢(في

ذورھما التاریخی   -١ ث ج ن حی ر أن    : ة م ة غی اب قدیم اھرة الإرھ ن أن ظ الرغم م ب
 أیلول ، أما حالة ١١القوانین المتعلقة بھا تعتبر حدیثة نسبیاً خصوصاً بعد أحداث       

شأة    الطوارئ فھي قدیمة ظھرت في المدن الیونانیة القدیمة فھي بذلك تعتبر ذات ن
  . سابقة على قانون الإرھاب 

ما یستنتج من التسمیة وجد أصلاً لمكافحة مكافحة الإرھاب ك: من حیث الموضوع     -٢
الجرائم المتعلقة بالإرھاب فاختصاصھ ینحصر في تناول موضوع مكافحة الإرھاب       

الات     رات والاغتی ائن والتفجی از الرھ د    ... كاحتج د وج وارئ فق انون الط ا ق خ أم ال
ام حرب       أصلاً لمواجھة حالات استثنائیة تواجھھا الدول كحدوث أعمال شغب أو قی

ث      . والذي لا یمكن مواجھتھ بالقوانین العادیة       . الخ.. . ن حی ان م ان یختلف فالقانون
 . تناول كل منھما الموضوع بشكل مختلف عن الآخر 

خاص     -٣ ث الأش ن حی ة       : م اً بالدرج ان موجھ اب ك انون الإرھ ور ق داءً إن ظھ ابت
وانین مكاف       زال بعض ق حة  الأساس ضد الأجانب ثم تطورت لتشمل كل الأفراد ولا ت

دة   ات المتح ي الولای ة ف القوانین المطبق ط ك ب فق د الأجان ة ض اب موجھ الإرھ
داث   د أح ة بع ع     ١١الأمریكی ى الجمی سري عل ھ ی وارئ فإن انون الط ا ق ول أم  أیل

 . مواطنین وأجانب في المكان المعلن فیھ 

                                                             
شریعة    .  د)١( انون وال ي الق ات ف سان ، دراس وق الإن دولي لحق انون ال ي ، الق سلام عل د ال ر عب جعف

 بیروت ،،بدون سنة طبع ، ١ط، القاھرة ، ودار الكتاب اللبناني  ، الإسلامیة ، دار الكتاب المصري      
   . ١٢٨ص

   . ٤٣-٤٢خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

زمن   -٤ ث ال ن حی ة     : م ھ لمواجھ ل ب ري العم اً یج اً وقتی وارئ قانون انون الط د ق یع
اب       ، ة  ظروف معین  فھي مؤقتة بفترة زمنیة معینة على خلاف قانون مكافحة الإرھ

ادي    انون ع أي ق اء       ، ك ي بانتھ و تنتھ ین فھ ان معین ان ومك ى زم صر عل لا یقت
 . القوانین العادیة 

ًثالثا
  :  التمييز بين حالة الطوارئ والسلطة التقديرية للإدارة -

لإدارة    ة ل سلطة التقدیری صد بال سط م  (ویق ا بق ي   تمتعھ صرف وھ ة الت ن حری
ة   )١ ()تمارس معظم اختصاصاتھا القانونیة    ن نظری  ، ولذا فإن قانون الطوارئ تختلف ع

  : السلطة التقدیریة في عدة جوانب منھا 

د   :مــن حيــث الأســاس  -١ ضرورة عن رة ال ن فك ھ م وارئ أساس ة الط ستمد حال  ی
ق    یر المراف سن س و ح لإدارة فھ ة ل سلطة التقدیری ة ال ا نظری بعض ،أم ة ال . العام

شاط الإدارة           ائق ن ل دق یم ك ل تنظ وكذلك فإن اعتبارات تغیر الظروف وتطورھا تجع
بقواعد محددة وموضوعة سلفاً مما یجب منحھا قدراً من حریة التصرف في بعض     

  . الأمور 

ي     -٢ ال الزمن ث المج ن حی ل       : م ي ك ة ف ة دائم ة نظری سلطة التقدیری ة ال إن نظری
ة الط        ا حال بق          الظروف والأوقات أم ا س ددة كم ة مح رة زمنی ة بفت ي مؤقت وارئ فھ

  . القول 

                                                             
عصام عبد الوھاب البرزنجي ، السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ، القاھرة ، المطبعة . د )١(

ة ،  ضوع   . ٦١ ، ص١٩٧١العالمی دة خ اً لقاع دو مخالف ف یب ذا التعری ف أن ھ ذھب المؤل ذا وی  ھ
ن أن            ة لا یمك سلطة تقدیری ر تصرفاتھا ب الإدارة للقانون غیر أن تمتع الإدارة بالنسبة لبعض عناص

  . یكون في الدولة القانونیة خارج إطار القانون وإنما في ضمن حدوده 



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  المبحث الثاني
  أساس حالة الطوارئ وتنظيمها القانوني

  
ب     وسنتناول في ھذا المبحث أساس حالة الطوارئ وتنظیمھا القانوني في المطال

  -:الآتیة 

  المطلب الأول
  أساس حالة الطوارئ

ضرورة  كأس         ة ال نتناول     تجد اساس حالة الطوارئ في نظری ا وس سفي لھ اس فل

   -:الاتجاھات الفقھیة التي تناولت ھذا الموضوع في الفروع الاتیة 

  

  الفرع الاول
  لضرورة نظرية سياسية واقعيةحالة ا

انون           یادة الق دأ س ة ھو مب ذه النظری ذه اصحاب ھ ذي اتخ ، ان المبدأ الاساسي ال
ي  وعلى ھذا الاس، وھو المبدأ السائد في البلاد الدیمقراطیة   اس فأن جمیع الاجراءات الت

دعوى             ة ب د القانونی ا القواع ة فیھ تصدر عن الادارة لمواجھة اي ظرف استثنائي مخالف
ى       سؤولیة عل ب الم ا وترت شروعة قانون ر م ل غی ة وتظ راءات باطل ي اج ضرورة ھ ال
الحكومة ما لم یصححھا البرلمان بقوانین التضمینات ، وعلى ھذا الاساس یذھب الفقیھ         

ى   ) ایسمان( سونیة لا           (ال ة والانجلوسك ة اللاتینی دیمقراطیات المعاصرة ذات الثقاف ان ال
انون    -تسمح الا بالحكومة الشرعیة   ا للق سلطة فیھ ضع ال ت    -اي تلك التي تخ ي وق ى ف حت

البیرك " وفي الاتجاه نفسھ یذھب الفقیھ  ، )١()الازمات صویره    " كاریھ دي م لال ت ن خ م
                                                             

ال. د )١( ت غبری دي ثاب ة ، وج رئیس الجمھوری تثنائیة ل سلطات الاس ارف، ال شاة المع ، من
 ٥٨ص،١٩٨٨،الاسكندریة



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

یس الا         لماذا نرید " لمفھوم الضرورة قائلا   ا ل ى م ة عل یغة قانونی فاء ص أ ض ابر ب ان نك
دیم     )١(" حیلة واقعیة تفرضھا الضرورات الحتمیة   سي الق ھ الفرن اه الفق .  وھذا ھو اتج

ضرورة مجرد      اما في بریطانیا وامریكا فقد استقرت احكام القضاء على اعتبار نظریة ال
ات التشریعیة، واما بالنسبة نظریة سیاسیة لا یمكن ان تكون بذاتھا اساسا قانونیا للسلط

ذا           د ھ ا صریحا یؤی دنا رای ا وج شأن الا انن ذا ال للفقھ العراقي فعلى الرغم من قلتھ في ھ
ة            ة قانونی ست نظری ا لی ي انھ الاتجاه الذي یرى ان الضرورة لدى الفقھ والقضاء العراق

ات         ي ظل الازم شروعیة ف دأ الم س مب ن اس ل م ل بالكام ة التحل یح للدول ا ، تب ي وانم  ھ
  )٢(.نظریة واقعیة

  الفرع الثاني
  حالة الطوارئ نظرية قانونية

ة     صویر نظری ى ت ان ال اء الالم دمتھم الفقھ ي مق اه وف ذا الاتج حاب ھ ر اص یعتب

ھ         ى الفقی ( الضرورة بالنظریة القانونیة وترجع بدایات ھذا التصور في الفقھ الالماني ال

ي       ) ھیجل ي ھ ة والت یادة الدول ن س ھ ع ذه " وفكرت رة  اي ھ ھ    " الفك ة الفقی ق لمقول تطبی

اني  شرون( الروم انون   ).شی وق الق ة ف لامة الدول ال ان س ذي ق ك ان ، ال ضى ذل ومقت

ن    ل م ي ح ي ف ساس فھ ة للم صالحھا الحیوی ت م ر او تعرض ددھا خط ا تھ ة اذا م الدول

ن       دو م الالتزام بأي قاعدة او قید لانھا في سبیل حمایة كیانھا والحفاظ على مصالحھا یب

ا           ، حقھا ى بقائھ اظ عل بیل الحف ي س ن اجراءات ف ا ھو لازم م بل من واجبھا اتخاذ كل م

ر            ، واستمرارھا صرفھا یعتب أن ت ق ف ذا الح ارس ھ ي تم وترتیبا على ذلك فأن الدولة وھ
                                                             

ل. د )١( ى الجم توري  ، یحی انون الدس ي  الق ضرورة ف ة ال ضة ، نظری دار النھ
 ٣٥ص،١٩٧٤،القاھرة،العربیة

وارىء         ، حقي اسماعیل بریوتي  . د )٢( ة الط ى حال ة عل سلطة القائم ال ال ى اعم ة عل وعة  ، الرقاب موس
  ٢٩ص،القاھرة،١٢٩ج ، الفقھ والقضاء 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ي             ذا المفھوم ھ ة ضمن  ھ ة لان ارادة الدول د القانونی ت القواع و خالف مشروعا  حتى ل

یة الضرورة نظریة قانونیة ان الاعمال والاجراءات ، ویترتب على اعتبار نظر)١(القانون

سؤولیة                ب م شروعة ولا تترت ي اجراءات م ضرورة ھ ي احوال ال ة ف التي تتخذھا الدول

ة        راد المطالب ق للأف راءات ، ولا یح ال والاج ذه الاعم اذ ھ ي اتخ ة ف وظفي الدول م

  )٢(.بالتعویض عما یلحقھم من ضرر من جراء ذلك

  
  المطلب الثاني

   القانوني لحالة الطوارىءالتنظيم
أن الأساس القانوني لحالة الطوارئ لا نجده فقط في الدساتیر الوطنیة إنما نجده 

وائح        ة او الل شریعات والأنظم ة    ( أیضاً في الت ة التنظیمی رارات الإداری انون  )والق ، والق

ا     وم علیھ ي تق س الت ضع الأس ذي ی و ال ة ، فھ ي للدول انون الأساس و الق توري ھ الدس

ث أن         ال ھ، حی ع أحكام ارض م اً یتع صدر قانون دولة ، ویترتب على ذلك أنھ لا یجوز أن ی

ضع                ھ ، وی ن مخالفت م لا یمك ن ث ة ، وم ي المرتب ھ ف ى من ر أدن ره یعتب كل قانون آخر غی

ا            ي أعمالھ ا ف د بھ ة أن تتقی سلطة التنفیذی د لل ة لا ب وداً معین توري قی شرع الدس الم

ع     وتصرفاتھا وكذلك على السلطة ال  ق م ب أن تتواف شریعات یج تشریعیة عند وضعھا الت

م لا             ن ث ال ، وم ة الح ق بطبیع ا ھو مطل وق م ات والحق ن الحری ھذا القانون الأعلى، وم

                                                             
حسن . ود، ٦٥ص، مصدر سابق، س الجمھوریةالسلطات الاستثنائیة لرئی، وجدي ثابت غبریال. د )١(

 ٣٥ص،مصدر سابق، نظریة الضرورة، ضیاء حسن الخلخالي
انون    ، رعد ناجي الجدة.كطران زغیر نعمة و د  .أحسان حمید المفرجي ود   .د )٢( ي الق ة ف النظریة العام

ث  وزارة التعلیم العا، كلیة القانون جامعة بغداد، الدستوري والنظام الدستوري في العراق  لي والبح
 ١٦٩ص،٢٠٠٩بغداد، مكتبة السنھوري، طبعة منقحة جدیدة، العلمي



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ھ          اطلاً لمخالفت شریع ب ذا الت ان ھ دھا ك شریع یقی در ت و ص یم فل د أو التنظ ل التقیی تقب

ذه الم      )١(النصوص التشریعیة  س ھ انون أن لا یم ى الق ب عل ث یج ب     بحی ي رغ ادئ الت ب

دود        اوزة ح شریعیة متج سلطة الت دت ال ا ، وإلا غ ي حمایتھ توري ف شرع الدس الم

ض       رره بع د تق بطلان ق ذا ال ا ، وھ توریتھا وبطلانھ دم دس م بع ب الحك صاصھا ووج اخت

الدساتیر في صلب نصوصھا وبما أن نصوص قوانین الطوارئ التي تتعارض مع ما ھو 

ذلك   وارد في الدستور وخاصةً فیما یت      راد ، ل علق ببیان الحقوق والحریات الأساسیة للأف

ذه            تور، ولمعالجة ھ ن الدس ى درجة م اً أدن ھ قانون اً كون یعد ھذا القانون قانوناً مًتعارض

روف       ي الظ وارئ ف ة الط إعلان حال سمح ب صاً ی اتیر ن د أوردت الدس كالیة فق الإش

ة  الاستثنائیة وذلك بشكل مؤقت للتغلب على ھذه الإشكالیة على    الرغم من أن إعلان حال

اع والمحافظة                ى الأوض سیطرة عل ن أجل ال الطوارئ یعمل على تحدید الحریات وذلك م

ث              ضرورة حی دأ ال ن مب وانین الطوارئ م رة ق ت فك ة ، وأت على الأمن والاستقرار للدول

دد            ا یھ د م ا وج إذا م شعب ، ف وجد الدستور أصلاً لحمایة الحقوق والحریات ومصالح ال

ق         ھذه الحق  ا تتحق اطر ، ھن وق والمصالح وأصبح الدستور غیر قادر على درأ ھذه المخ

اطر           ذه المخ سلطة لمعالجة ھ ن ال وانین م دار ق ا إص إن   . )٢(الضرورة التي مفادھ ذلك ف ل

ة         سلطة الإداری الأساس القانوني لنظام الطوارئ یتمثل في نظریة الضرورة التي تتیح لل

ذا  القائمة على حالة الطوارئ عند تحقق   الظروف الاستثنائیة التي أوجبت اللجوء إلى ھ

ذه الظروف     ي      ،)٣(النظام سلطات استثنائیة واسعة لمواجھة ھ ب ف ذا المطل نتناول ھ وس

  -:الفروع الاتیة

                                                             
 ، ١٩٧٢رمزي طھ الشاعر ، النظریة العامة للقانون الدستور ، مطابع دار السیاسة ، الكویت ، . د )١(

    ٤٩٦ص
   . ٥٢خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )٢(
   . ١٥٨محمد الوكیل ، مصدر سابق ، ص. د )٣(
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  الفرع الاول
   الدستوري لحالة الطوارىء في مصرالتنظيم

سنة     صر ل تور م ي دس اء ف ي  ٢٠١٤ج ذ الآت ة   (  الناف یس الجمھوری ن رئ   یعل

د أخ   ب       بع انون ویج ھ الق ذي ینظم ى النحو ال وارئ عل ة الط وزراء حال س ال ذ رأي مجل

شأنھ       راه ب ا ی رر م عرض ھذا الإعلان على مجلس النواب خلال الآیام السبعة التالیة لیق

وراً      اد ف س للإنعق وة المجل ب دع ادي وج اد الع ر دور الإنعق ي غی لان ف دث الإع وإذا ح

ب مو   وال تج ع الأح ي جمی ھ ، وف رض علی س   للع ضاء المجل دد أع ة ع ة أغلبی   افق

د إلا        على إعلان حالة الطوارئ ویكون إعلانھا لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشھر ولا تم

لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غیر قائم یعرض   

ي    د ف واب الجدی س الن ى مجل ى أن یعرض عل ة عل وزراء للموافق س ال ى مجل ر عل  الام

ي  )١()إجتماع لھ ولا یجوز حل مجلس النواب أثناء سریان حالة الطوارئ     ، كذلك جاء ف

ي    صري الآت تور الم ب       ( الدس ا یوج واب م س الن اد مجل ر دور إنعق ي غی دث ف إذا ح

اد     س لإنعق ة المجل یس الجمھوری دعو رئ أخیر ی ل الت دابیر لا تحتم اذ ت ي إتخ الإسراع ف

ان مج      ھ وإذا ك ة        طارئ لعرض الأمر علی رئیس الجمھوری ائم یجوز ل ر ق واب غی س الن ل

سة              لال خم ا خ ة علیھ شتھا والموافق تم عرضھا ومناق إصدار قرارات بقوانین على أن ی

ا              م یقرھ ت ول اقش أو إذا عرض عشر یوماً من إنعقاد المجلس الجدید فإذا لم تعرض وتن

دا   ذلك   المجلس زال بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون دون الحاجة إلى إص رار ب ر ق

ن    ا م ب علیھ ا ترت سویة م سابقة أو ت رة ال ي الت ا ف اد ونفاذھ س إعتم إلا إذا رأى المجل

   )٢().آثار

                                                             
 . م ٢٠١٤ من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ١٥٤المادة  )١(
 .  م ٢٠١٤ من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ١٥٦المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ة                 انوني لنظری صور الق ذ بالت ى الأخ ع عل اد یجم صري فیك ھ الم سبة للفق أما بالن

ب وجوب         ذا الجان رى ھ ي ، وی الضرورة ویؤید التصور القانوني جانب من الفقھ العراق

ا         تنظیم حالة    ي تبررھ راد الت ات الأف الظروف الاستثنائیة من خلال تشریعات مقیدة لحری

ار ،            ن الانھی ة والجماعة م ان الدول ى كی ضرورة وضغط الظروف الاستثنائیة حفاظاً عل

ي    راءات الت ع الإج د جمی ضرورة أن تع ة ال انوني لنظری صور الق ذا الت ى ھ ب عل ویترت

ضرورة إجراءات م          اً شرعیاً       تتخذھا الدولة في حالة ال ة حق زاول الدول ا ت شروعة طالم

ضمینات    انون للت صدور ق رورة ل ا ولا ض ة أو موظفیھ ى الدول سؤولیة عل لا م ذلك ف ول

 ، ھذا وإن الأخطار التي تواجھ الدولة قد تبلغ في جسامتھا حداً   )١(لتصحیح ھذه الأعمال  

وانین الطوارئ      ھ ق صویر ا     " لا تستطیع مع دھا أصحاب الت وانین اعتم ي ق سیاسي  وھ ل

ذه         رى لمواجھة ھ ائل أخ ود وس ھ وج ستتبع مع ا ی ا مم ن مواجھتھ ضرورة م ة ال لنظری

ة   یلة اللازم وفر الوس ث ی اع حی ب الإتب و الواج انوني ھ صور الق إن الت ذا ف ار ، ل الأخط

  .  )٢(لمواجھة ھذا النوع من الظروف الاستثنائیة الجسیمة

  
  الفرع الثاني

   العراقستوري لحالة الطوارىء فيالتنظيم الد
سنة    راق ل تور الع ي دس اء ف ي٢٠٠٥ج وارىء الات ة الط شأن حال    -: ب

أـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبیة الثلثین، بناءاً على طلبٍ مشترك (

                                                             
اریخ     . د)١( دون ت ة ،ب ة الحدیث انون الإداري ،المكتب ین ، الق ي ال یاس د عل ان ،  ، محم روت ، لبن بی

   ١٥٠-١٤٧ص
، ظروف الاستثنائیة ، دراسة مقارنةریعیة في ظل الكاظم علي الجنابي ، سلطات رئیس الدولة التش )٢(

   . ١٦-١٥ ، ص١٩٩٥رسالة ماجستیر ، مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
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وزراء      س ال یس مجل ة، ورئ یس الجمھوری ن رئ دة           .م وارئ لم ة الط ن حال   ب ـ تُعل

ةٍ ع    د، وبموافق ة للتمدی اً قابل ین یوم یس            ثلاث ول رئ رة ، ج ـ یخ ل م ي ك ا ف   لیھ

دة             اء م ي اثن بلاد ف ن ادارة شؤون ال ھ م ي تمكن ة الت صلاحیات اللازم مجلس الوزراء ال

ع     ارض م ا لا یتع انونٍ، بم صلاحیات بق ذه ال نظم ھ وارئ، وت ة الط رب وحال لان الح اع

ذة             الدستور ، د   واب، الاجراءات المتخ س الن ى مجل وزراء عل ـ یعرض رئیس مجلس ال

لال خ     وال ة الطوارئ، خ لان الحرب وحال دة اع اء م ي اثن ائج، ف ن   نت اً م شر یوم سة ع م

ا اریخ انتھائھ در     )١()ت ث ص سابقة حی اتیر ال ي الدس وارئ ف ة الط ت حال ذلك نظم ً ، وك

م            ة رق لامة الدول ة وس ن العام یانة الأم ام  ٥٦مرسوم ص ي  ١٩٤٠ لع ام   ٣٠ ف ایس ع  م

ام  فف ،  حزیران من نفس العام    ١ النافذ في    ١٩٤٠ در مرسوم الطوارئ    ١٩٥٦ي ع  ص

م        ، ١رقم   ة رق ام  ٤ومن ثم قانون السلامة الوطنی ي     ، ١٩٦٥ لع تلال الأمریك د الاح وبع

ام  در ع م   ٢٠٠٤ص ي رق ة العراق سلامة الوطنی دفاع وال انون ال ت  ١ ق ي الوق ذ ف  الناف

  . الحاضر

                                                             
   . ٢٠٠٥ د من دستور جمھوریة العراق لعام - ج - ب -أ /  تاسعاً فقرة ) ٦٠(ة ظر المادین )١(
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  المبحث الثالث
  القواعد العامة لحالة الطوارئ وشروطها

  

ي  ھ تناول ف بابھا   وس لال اس ن خ وارئ م ة الط ة لحال د العام ث القواع ذا المبح

    :وشروطھا في المطالب الآتیة

  
  المطلب الأول

  الأسباب المبررة لحالة الطوارئ
ز   ة تعج ر عادی الات غی ة ح لاً لمواجھ دت أص تثنائیة وج شریعات الاس إن الت

ة سواء   مواجھتھا التشریعات العادیة ، والحالات غیر العادیة لیست متشابھة و  لا متماثل

ذه            ي تتعرض لھ دول الت سبة لل ال بالن في نوعھا أو خطورتھا أو ملابساتھا ، وكذلك الح

ي    ا ف ي مبرراتھ ا ولا ف ي ظروفھ شابھة لا ف ر مت رى غی ي الأخ ة ھ ر العادی الات غی الح

ستوجب        تثنائیاً ی اً اس ا ظرف ة م د لدول ا یع تثنائي فم رف الاس ة للظ صدي والمواجھ الت

شریعات الاستثنائیة قد لا یكون لدولة أخرى سوى حالة عارضة لا یتطلب اللجوء إلى الت

ي      وارئ ف ة الط رض حال ررات ف تثنائیة،  فمب شریعات الاس ى الت وء إل ا اللج لمواجھتھ

  : القانون المقارن تمثل عنصرین أساسیین 

ن          :الأولى د الأم زو أو الاضطرابات أو تھدی ة خطر نتیجة الحرب أو الغ أن یحدث بالدول

  . لنظام العام أو ما یخشى منھ على توافر الأقوات وضرورات الحیاة وا



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ن          :الثاني  ا م ا لھ  أن یبلغ ھذا الخطر درجة الجسامة التي تجعل من السلطة العامة بم

ھ   ر أو توقیت ذا الخط ة ھ ن مواجھ اجزة ع ة ع صاصات عادی ررات )١(اخت ، والمب

ة العراق  سلامة الوطنی دفاع وال انون ال دتھا ق ي اعتم م الت ام ) ١(ي رق  ٢٠٠٤لع

ة     ة الرئاس ة ھیئ د موافق وزراء بع رئیس ال از ل ث أج وارئ حی ة الط لان حال لإع

بالإجماع إعلان حالة الطوارئ بسبب وجود خطر جسیم یھدد حیاة الأفراد نتیجة       

لأعمال العنف من قبل أي عدد من الأشخاص یھدفون منع تشكیل حكومة واسعة   

سیا   شاركة ال ل الم ل أو تعطی ر   التمثی رض آخ واطنین أو أي غ سلیمة للم سیة ال

د            ) ١١م( راق ، وق ا الع وشرع ھذا القانون في ظروف غایة في الصعوبة یمر بھ

ف   ٢٠٠٤صدر قبل انتخاب     ال العن  فاقتصر سبب إعلان حالة الطوارئ على أعم

فھذا . )٢(لمنع تشكیل الحكومة أو تعطیل مشاركة المواطنین في العملیة السیاسیة  

ي ن    انون ف ذا        الق راود واضعي ھ ت ت ي كان ة الت ر النی د أظھ باب ق ذه الأس صھ لھ

ك               ي ذل شأة ف ة الن ت حدیث ي كان سیاسیة الت ة ال ام والعملی القانون ھو تثبیت النظ

ي            لان الطوارئ ف ررات إع ھ مب وم علی ي تق س الت اقض والأس ا یتن ت ، وھن الوق

   -:الدول الأخرى ، ویمكن إجمالھا في القواعد التالیة 

  : اب أو مبررات خارجية وهي حالة وقوع الحرب أو التهديد بها  أسب-أولا 
رب   دد للح ف مح د تعری ة     . لا یوج ر القانونی ین العناص ي تب اریف الت ن التع وم

ا    رب بأنھ رف الح انون إذ ع اء الق د فقھ ف لآح و تعری رب ھ ر " للح سلح غی راع م ص

سعى كل طرف إلى محدود من حیث الزمان والمكان ووسائل القتال بین دولتین أو أكثر ی 

                                                             
في التشریع العراقي ، رسالة ماجستیر ، مقدمة سعدون عنتر الجنابي ، أحكام الظروف الاستثنائیة  )١(

   . ٨٤ ، ص١٩٨١إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
   . ٦٢خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )٢(
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وة    صلحتھ المرج ق م ر لتحقی رف الآخ ى الط ھ عل دول .  )١("فرض إرادت ظ أن ال ویلاح

ة             ارات مرن اظ وعب تخدمت ألف ة الطوارئ اس لان حال راً لإع سبب مبك ذا ال التي أخذت بھ

شرط       غیر محددة تحدیداً دقیقاً فمثلاً لم توضح ما المقصود بحالة الحرب ولم تبین بأنھ ی

لاً  تعرض البلاد   دد     )٢(أو الأمن أو النظام العام فیھا للخطر فع ي تھ ة الت سبة للحال  ، وبالن

لامة   ، بوقوع الحرب فھذه الحالة غیر محددة      ى س إذ یكفي مجرد القیام بتوقع الخطر عل

ذا                ا أن ھ سان ، كم وق الإن صادر حق لان وت ذا الإع الوطن والنظام العام فیھ ، لتباشر بھ

ا       ة م ن الجدی ھ م وع        السبب لیس فی د بوق ة التھدی انون الطوارئ لأن حال ق ق رر تطبی  یب

سرع                   ھ فت أة فی ل المفاج ورود عام یكاً ل ون خطر الحرب وش الحرب لا یشترط فیھ أن یك

ذا       لاً ، ل ع فع السلطة المختصة لتبطل ھذا القانون لمواجھة الحالة الطارئة ، إذ إنھا لا تق

ل          ث یجع ة بحی ن المرون ة ، فھو م اج الدق سلطة     فإن السبب یحت دیر ال اً لتق ر متروك  الأم

  . )٣(المختصة بإعلان حالة الطوارئ

ًثانيا
  :  أسباب أو مبررات داخلية  حدوث اضطرابات أو أعمال عنف -

صیان أو       ي الع ي تعن د فھ عب التحدی ر ص ا أم طرابات ونوعیتھ د الاض إن تحدی

ذت شكلاً جما       سمت   التمرد أو التظاھرات المسلحة أو المخربة وغیر ذلك إذا اتخ اً وات عی

ا       ى مواجھتھ ادرة عل ة ق سلطة التنفیذی د ال م تع ث ل ا بحی اقم حظرھ ف وتف ر العن بمظھ

ب   )٤(بوسائلھا العادیة   ، وتتذرع السلطات بحق سن تشریعات ضد أعمال العنف والتخری

ن          ع م ة المجتم ة لوقای ا الإجراءات اللازم ادي ومنھ على أساس حدوث طارئ غیر اعتی
                                                             

دین              . د )١( ة الراف دة ، مجل م المتح اق الأم ن میث سابع م ل الفصل ال ي ظ عامر الجومرد ، المعاھدات ف
  .  ١٣٢ ، ص٢٠٠٣ ، ١٩للحقوق ، العدد 

   . ٦٩افین خالد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص )٢(
   .٣٤٢ مجلة الحقوق ، مصدر سابق ، ص)٣(
   . ٣٢٥سامي جمال الدین ، مصدر سابق ، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

شكل واسع            ، ومصطلح الإ   )١(الإرھاب رة ب ة الأخی ي الآون ستعمل ف ذ ی رھاب مصطلح أخ

ذا           بح ھ ك وأص ر ذل ب وغی ال التخری طرابات وأعم ف والاض ال العن شمل أعم و ی وھ

المصطلح من الأمور التي تھدد الأمن والاستقرار في دول كثیرة من العالم ، أما بالنسبة     

ا   دة تعریف د وردت ع ھ وق ق علی ف متف د تعری ھ لا یوج ھ فإن ذا لتعریف صدد لھ ذا ال ت بھ

ث     " المصطلح ، فعرفھا بعضھم الإرھاب     صد ب د بق ف والتھدی ھي عملیات استخدام العن

سلمیة        ة وال ائل القانونی الذعر بین الناس وتحقیق أھداف لا یمكن الحصول علیھا بالوس

اب   )٢(" رف الارھ ن ع اك م ر    (  ، وھن ف الخطی وة او العن تخدام الق د او اس ھ تھدی بأن

   .)٣ ()یاسة او دین للقضاء على س

  المطلب الثاني
  الشروط الواجب توافرها لإعلان حالة الطوارئ

   إعــلان حالــة الطــوارئ حيــثشــروط٢٠٠٥حــدد الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 
  -:جاء فيه

ین               -أ(  ة الثلث ة الطوارئ بأغلبی لان الحرب وحال ى   ،  الموافقة على اع اءاً عل بن

ة   یس الجمھوری ن رئ شترك م ب م وزراء ورئ، طل س ال ة –ب .یس مجل ن حال  تعل

 یخول رئیس -ج .وبموافقة علیھا في كل مرة ، الطوارئ لمدة ثلاثین یوماً قابلة للتمدید    

لان        دة إع مجلس الوزراء الصلاحیات اللازمة التي تمكنھ من إدارة شؤون البلاد خلال م

                                                             
   . ٧٠افین خالد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص )١(
ا      . د )٢( ات العلی ة الدراس ى طلب ت عل رات ألقی ة محاض ومرد ، مجموع امر الج شورة (ع ر من  ،) غی

   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ، للسنة الدراسیة الموصلماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة 
(3) joun mealdowney – human right in tr ansition . printed in Germany – 

2003 .p. 138  



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

تور            ع الدس  یعرض  –د .حالة الطوارئ وتنظم ھذه الصلاحیات بقانون بما لا یتعارض م

واب         س الن ائج    ، رئیس مجلس الوزراء على مجل ذة والنت دة   ، الإجراءات المتخ لال م خ

  . )١() خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتھائھا ، إعلان الحرب وحالة الطوارئ 

دفاع           انون ال إن القانون النافذ في العراق والذي یتناول موضوع الطوارئ ھو ق

م    ة رق سلامة الوطنی ة   ٢٠٠٤ام لع ) ١(وال انون إدارة الدول ى ق تناداً إل صادر اس م ال

ام   ة لع ة الانتقالی ى    ٢٠٠٣للمرحل تلال ، وعل لطة الاح ل س ن قب وع م ي والموض  الملغ

 فإن القانون المستند ٢٠٠٥الرغم من صدور دستور جدید الذي تم الاستفتاء علیھ عام    

ن م          رغم    على الدستور السابق ما زال ھو الساري المفعول لما تمثلھ م ى ال ة ، وعل خالف

ي               ساس ف ھ م ھ ل ار أن ى اعتب انون عل ذا الق ى ھ ن التطرق إل من كل ذلك فإنھ لا بد لنا م

ابقاً        حقوق وحریات الأفراد لما یعیشھ الشعب العراقي من ظروف استثنائیة كما ذكرنا س

تناداً          ة واس ة الانتقالی ة للمرحل انون إدارة الدول ى ق ى  فقد صدر ھذا القانون استناداً إل إل

ذا     ) ٢٥(أحكام القسم الثاني من حملتھ ھذا القانون والمادة     اً لھ لان فوفق انون إع من الق

   :)٢(القانون یكون إعلان حالة الطوارئ عند توافر الأسباب الآتیة 

  .عند وجود خطر جسیم وحال یھدد حیاة الأفراد  -١

شاركة       -٢ ل الم ة أو تعطی شكیل حكوم ع ت ستمرة لمن ة م ن حمل ئاً ع ون ناش  أن یك

 .السلمیة في الحكم

ھ   ى أن وارئ عل ة الط انون حال ي ق اء ف د ج صر فق ي م ة ( و ف لان حال وز إع یج

ا             ة منھ ي منطق ة أو ف ي الجمھوری ي أراض ام ف الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام الع

                                                             
    .٢٠٠٥ فقرة تاسعاً من الدستور العراقي النافذ لعام )٦١(المادة )١(
   . ٢٠٠٤لامة الوطنیة العراقي لعام من قانون الدفاع والس) ١(المادة  )٢(
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دوث          ا أو ح دد بوقوعھ ة تھ ام حال رب أو قی وع ح سبب وق ك ب ان ذل واء أك ر س للخط

وارث   داخل أو ك ي ال طرابات ف اء اض شار وب ة أو انت إن  ) ١)(عام انون ف ذا الق ق ھ فوف

   :)٢(الحالات التي تجیز إعلان حالة الطوارئ ھي

  .وقوع حرب  -١

  .قیام حالة تھدد بوقوع حرب  -٢

 .حدوث اضطرابات داخلیة -٣

  .حدوث كوارث عامة  -٤

  .انتشار وباء  -٥

                                                             
 ١٩٥٨ لعام ١٦٢المادة الأولى من قانون الطوارئ المصري رقم  )١(
أطروحة ،دراسة مقارنة،أثر الظروف الاستثنائیة على مبدأالشرعیة،مجدي المتولي السید یوسف  .د )٢(

   .٣٤٣ص ، ١٩٩٠، جامعة عین الشمس،كلیة الحقوق،دكتوراه
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  المبحث الرابع
  هاماهية الحقوق المدنية  وانواعها وأثر إعلان حالة الطوارئ علي

    

ة الطوارئ            ر حال ا وأث ة وانواعھ سنتناول في ھذا المبحث مفھوم الحقوق المدنی

  -: علیھا من خلال المطالب الاتیة

  
  المطلب الأول

  مفهوم الحقوق المدنية
شخص       صیقة ب وق الل بعض الحق سمیھا ال ة وی ة الحیاتی الحقوق المدنی صد ب ویق

صالاً           سان ات شخص الإن صل ب ي تت وق الت ي الحق ث لا    الإنسان وھ اً ، بحی  مباشراً ووثیق
صیة       .  )١(یمكن أن یحیا حیاة عادیة بدونھا     الحقوق الشخ ا ب بعض الآخر علیھ ق ال ویطل

شخص        ھ ك ة ب ا متعلق رد ، لأنھ ا الف ع بھ ب أن یتمت ي یج وق الت م الحق ن أھ ا م ویعتبرھ
ھ     ن الفق اً م ھ وإن جانب ھ ولأھمیت صرف فی ث الت ن حی ود م م العق صل بحج ي ، وتت طبیع

سیاس وق    ال ن الحق ا م سان ویعتبرھ ة للإن ات العام ل الحری ا أص توري یعتبرھ ي والدس
فالحقوق المدنیة ترتبط ارتباطا . )٢(والحریات الأساسیة التي یجب أن یتمتع بھا الإنسان        

                                                             
ر  ١ عامر، حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ العامة الأساسیة ، ط     حمدي عطیة مصطفى  . د )١( ، دار الفك

  ٢٦٣ ، ص٢٠١٠، الاسكندریة ، الجامعي 
ا ، ط           . د )٢( مانات حمایتھ ة وض ات العام ة  ١عصام الدبس،النظم السیاسیة الحقوق والحری  ،دار الثقاف

   .١٥٢ ،ص٢٠١١،الاردن ،عمان،نشر والتوزیعلا
mark v.t aushnet-making civil right law-thurgood-marshall-naacp legal de 
fensefund oxford -1993 –p(pre face )                                   



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

ت           وق أخرى سواء كان ة حق سان لمزاول وثیقا بالإنسان فھذه الحقوق تمھد الطریق للإن
صادیة حی  ة او اقت یة او اجتماعی ك   سیاس ة تل ستطیع ممارس ل لا ی سان المكب ث ان الإن

وتأتي الحقوق والحریات المدنیة في مقدمة الحقوق والحریات العامة ، بل   .)١(الحقوق 
د           ا تع ل أنھ أنھا ضروریة ولازمة لإمكان التمتع بغیرھا من الحقوق والحریات العامة ، ب

سیاسیة عل            ة وال ة    شرط وجود لغیرھا من الحقوق والحریات الفردی لا قیم سواء ، ف ى ال
دم جواز               ي ع ل ، وف ي التنق رد ف ق الف ا ح رر بجانبھ م یق ثلاً إذا ل لتقریر حق الانتخاب م
لطة           ة س ة الإداری ان للجھ إذا ك انوني ، ف رر ق ر مب اده بغی سھ أو إبع ھ أو حب بض علی الق

ى آخر                  ان إل ن مك ل م ن التنق نعھم م سھم أو م راد أو حب ى الأف بض عل ، )٢(مطلقة في الق
ى      فإنھا ذھب إل  تستطیع أن تحرم خصومھا من ممارسة حقوقھم الانتخابیة بمنعھم من ال

ون                ذلك لا یك ل ، ك ة التنق ن حری انھم م الھم أو بحرم ة سواءً باعتق مقر اللجان الانتخابی
ل        ة التنق رد مكن لب الف دة إذا س ة أو فائ ك قیم صناعة والتمل ارة وال ة التج دیر حری لتق

ع       ھ أو       اللازمة لإجراء عملیات البی ع علی بس وامتن اً ، أو إذا ح د عموم شراء والتعاق وال
سد               ذلك الج ل ل ة والتنق ة الحرك كان الاتصال بمن یرید التعامل معھم ووجوب توفیر حری
ق            ھ ح ك یحمی انوني ، وذل سوغ ق دون م ل ب بس أو یعتق سان أو یح ى الإن بض عل لا یق ف

ان    دأ إلا إذا ك سانیة لا تھ النفس الإن ل ف ة التنق ن وحری ھ  الأم أوي إلی سكنٌ ی سان م للإن
ائم          ن دع صوصیة م ویكون مستودعاً لأسراره ، ومقراً لأمنھ وأمانھ ، لذلك كان حق الخ

  .)٣(وكذلك الحال بالنسبة للحقوق الأخرى. الحقوق والحریات الشخصیة 

                                                             
   .٤٢٠-٤١٩ص ، ١٩٧٥، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، النظم السیاسیة ، ثروت بدوي . د  )١(

شروق    ١اسیة،ط ھاني سلیمان الطعیمات ،حقوق الإنسان وحریاتھ الأس       . د اني، دار ال دار الث ، الإص
   ١١٣ ، ص٢٠٠٣،للنشر والتوزیع،عمان،الأردن

  .٤٢٠-٤١٩ص ، ١٩٧٥، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، النظم السیاسیة ، ثروت بدوي . د  )٢(
 ھاني سلیمان الطعیمات ، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ، الطبعة الأولى ، الإصدار الثاني ،    . د )٣(

   . ١١٣ ، ص٢٠٠٣ ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن
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  المطلب الثاني
  أنواع الحقوق المدنية وأثر حالة الطوارئ عليها

  -:قوق المدنیة في الآتي وسنتناول في ھذا المطلب أنواع الح

  .الحق في الحياة  وأثر حالة الطوارئ عليه/ ًأولا 
الى          بحانھ وتع شریة أن االله س ان الب ي أذھ بحت راسخة ف من المعتقدات التي أص

ھو واھب نعمة الحیاة للإنسان ، فالإنسان لا یكون إلا إذا خلقھ االله تعالى وأعطاه الروح       

الى      إذا سوی  {: والحیاة ، قال تع اجدین       ف ھ س وا ل ي فقع ن روح ھ م ت فی ده  } تھ ونفخ وبع

  .  یأتي في دور الإنسان في أن یعیش حیاتھ كاملة 

وحق الحیاة في الظاھر ھو حق للإنسان ، لكنھ في الحقیقة منحة من االله تعالى ، 

اده         ي إیج ضل ف سان ف ق        )١(ولیس للإن ذا الح ة ھ ادة بحمای ات ع وانین العقوب ل ق ، وتتكف

دة الأساسیة في كل مجتمع ھو عدم استخدام العنف ضد حیاة الآخرین      وتنظیمھ ، والقاع  

ذا            اك ھ إن انتھ ك ف ع ذل ال ، وم نفس والعرض والم إلا في حالات الدفاع الشرعي عن ال

ال       صفیة والاغتی ا الت ددة أھمھ اھر متع وراً ومظ ذ ص راھن یأخ ت ال ي الوق اة ف الحی

دول   والاختطاف والاختفاء القسري أو اللاإرادي على ید ا  ي ال لأجھزة الأمنیة والقمعیة ف

  . )٢(القمعیة والدیكتاتوریة

ة لإدراج     ة القانونی دو القیم ث تب اة حی ق الحی انوني لح یم الق سبة للتنظ ا بالن أم

ة   ات العام وق والحری ة الحق اتیر أن حمای صوص الدس ي ن ة ف ات العام وق والحری الحق

ي وردت              صوص الت ة للن ة القانونی وق     للأفراد تأخذ ذات القیم ذا الحق صبح لھ ا ، وت فیھ

                                                             
  . ١٥٣عصام الدبس ، مصدر سابق ، ص. د )١(
   .١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ٣المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

ام                ا قداسة أحك ون لھ تور ، وتك ا الدس ع بھ ي یتمت سھا الت والحریات القیمة القانونیة نف

ام      )١(الدستور نفسھ  ي لع شرع العراق ادي    ٢٠٠٥ ، وقد أخذ الم توري أو الع  سوءاً الدس

داء          ساس والاعت ھ  بالقواعد العامة المتعلقة بحق الحیاة واعتبره مقدساً لا یجوز الم علی

  . بأي حال من الأحوال 

سنة      ي ل تور العراق ي الدس اء ف اة     "  م ان ٢٠٠٥وج ي الحی ق ف رد الح ل ف لك

اءً        انون ، وبن اً للق والأمن والحریة ولا یجوز الحرمان من ھذه الحقوق أو تقیدھا إلا وفق

ب  )٢("على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة        ، وأھم ما یواجھھ حق الحیاة من جان

سلطات  ام   ال ي ع غ ف د بل دام وق ة الإع ي عقوب ة ھ ت  ٢٠٠٠العام ي ألغ دول الت دد ال  ع

شریعاتھا   ن ت دام م ة الإع ین  ١٠٨عقوب ي ح ة ، ف اك  دول زال ٨٧أن ھن ة لا ت  دول

  . )٣(، ومنھا الصین والولایات المتحدة والعراق والكثیر من دول العالم الثالثتمارسھا

اك  وھذا الحق في الوقت الراھن في العراق من أكث    ر الحقوق التي تتعرض للانتھ

وذلك عن طریق العقوبات القاسیة والمعاملة اللاإنسانیة ، حیث أن الدول تتبع إجراءات         

وارئ   ة الط ل حال ي ظ دافع    (ف سجون ب ل ال ین داخ ذیب للمعتقل ة والتع وء معامل ن س م

إن           ذا ف ذیب ، ل ذا  إجبارھم على الاعتراف كما قد یؤدي إلى وفاة الكثیر منھم تحت التع ھ

سجون             ي ال دة ف اة العدی الات الوف دوث ح وارئ وح انون الط ي ظل ق لباً ف أثر س ق یت الح

  . )٤ ()وأماكن الاحتجاز متذرعة بشتى الأسباب وبحجة الإرھاب

                                                             
ابق،       . د )١( صدر س یة، م ة الأساس ھ العام سان وحریات وق الإن ة حق امر، حمای ر ع ة بك دي عطی حم

    ٢٦٧-٢٦٦ص
   . ٢٠٠٥ عشر من الدستور العراقي الدائم لعام ٥مادة ال )٢(
سان،ط     .د )٣( وق الإن ة وحق ات العام ى الحری دخل إل ضر، م ضر خ اب ،   ١خ ة للكت سة الحدیث ،المؤس

   ٢٩١ ص، ٢٠٠٨ طرابلس ، لبنان ،
   . ١٤٨أفین خالد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص )٤(
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  .أثر حالة الطوارئ على حق الإنسان في الحياة 
دھا          اة یج ق الحی ة ح لامیة لكفال إن المتتبع للأحكام التي جاءت بھا الشریعة الإس

 الشمول والإحاطة إلى المدى الذي یتفق مع أھمیة ھذا الحق باعتباره أثمن ما یملكھ  من

ھ وتماسكھ         ع وحیویت الإنسان في الوجود ، وباعتبار ما لھ من أثر في حفظ كیان المجتم

 ، ویعد حق الحیاة من أولى الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان فلا یجوز  )١(من جھة أخرى 

ام         حرمانھ من حقھ في الحی    د إتم ة وبع صلحة العام انون والم ضیھ الق ا یقت اً لم اة إلا طبق

ع دون               ع الجمی ق یتمت ذا الح وانین وھ ا الق نص علیھ الإجراءات والضمانات كافة التي ت

ر  ي والفقی ل أو الغن رأة والرج ر والم صغیر والكبی ین ال ز ب ي . )٢(تمی سان ف ق الإن إن ح

ق  الحیاة ھو أسمى الحقوق ، بل ھو أساسھا جمیعاً     إذ لا یعقل التفكیر في ممارسة أي ح

آخر دون ضمان أولي وحمایة كافیة لھذا الحق المتأصل في الإنسان  ، وھذا الحق یجب     

ام     )٣(ضمانھ وحمایتھ أولاً بنص القانون وثانیاً من خلال التطبیق  ي وجوب قی ذا یعن ، وھ

ا       ان والاطمئن ق الأم ة لخل راءات الإیجابی اذ الإج صة باتخ سلطات المخت س  ال ي نف ن ف

سب             دوان الآخرین فح ن ع ط م یس فق المواطن وحمایتھ من فقدان حیاتھ ، أي حمایتھ ل

شرطة    ة ، كال زة الأمنی ب الأجھ ن جان ة م سلطة وبخاص تعمال ال وء اس ن س ذلك م ل ك ب

ن          ال الأم صرفات رج ة لت ات القانونی ة الجھ والقوات المسلحة ، الأمر الذي یوجب مراقب

                                                             
   . ١١٥تھ الأساسیة ، مصدر سابق ، صھاني سلیمان الطعیمات ، حقوق الإنسان وحریا .د )١(
ھ    . د )٢( سان وحریات وق الإن ضمانات حق توري ل یم الدس اتي ، التنظ رجیس البی ب ج د نجی حر محم س

ل،            ( ة الموص انون ، جامع ة الق وراه كلی ة دكت ، ٢٠٠٣ دراسة مقارنة في بعض الدساتیر ، أطروح
   . ٢٦ص

   . ١٤٧أفین خالد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص )٣(
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ذا  )١(ا لمثل ھذه السلطات أن تحرم الإنسان من حیاتھوتقید الظروف التي یجوز فیھ   ، لھ

دول              ي ال سلطات ف ذه الأجھزة وال ى ھ كان لا بد من وضع قیود صارمة ورقابة فعالة عل

ة          ا حال ن فیھ ي یعل ة الت ي المرحل دیدة وھ ساسیة ش سم بح ة تت ي مرحل صوصاً ف وخ

ذي   الطوارئ من أجل حمایة ھذا الحق الذي قدستھ الأدیان السماویة و      انون وال حماه الق

دان               ة فق ي حال وق ف صور حق یعد الركیزة الأساسیة لكل الحقوق الأخرى حیث لا یمكن ت

  .حق الحیاة 

سلطات           اح ال ث حول نج ي اشكالیة البح اه ف ذي طرحن وفي ردنا على التساؤل ال

ق               ذا الح ن شرح ھ ضح م ة یت ن والطمأنین ق الام ن تحقی راق م الامنیة المختصة في الع

ساد              والواقع ال  ل  والف سبب الجھ ا ب شلا ذریع شلت ف د ف ة ق ذه الاجھزة الامنی ي ان ھ عمل

ا       ون فیھ ب ان یتحل شھداء     ،الاداري والمالي وانعدام العقیدة التي یج ب ال ي مواك ا ھ وھ

ھ      شدق ب ذي تت اح ال أین النج راق ف ى ارض الع ا عل سیل یومی ي ت راقیین الت اء الع ودم

ة الى السلوك الغیر منضبط الذي یصدر منھا اضاف.السلطات العراقیة في ھدر ھذا الحق      

ي       ي  ف سؤول امن بة اي م تم محاس م ی ي ول سان العراف وق الان ح لحق اك واض ي انتھ ف

ى ارض       سیل عل دماء ت ن ال ار م ة انھ رة والنتیج ة الكبی ات الامنی راق ازاء الخروق الع

یس     د رئ وزراء  الرافدین لان الاذن باتخاذ الاجراءات  القانونیة بحق المقصرین ھو بی  ال

  .بالعراق 

ورة       رائم خط ر الج ي أكث وز فرضھا إلا ف ھ لا یج دام فإن ة الإع سبة لعقوب ا بالن أم

ت    ذ وق انون الناف اً للق ا طبق م بھ ري الحك تثنائیة وأن یج ة اس ا حال ي اعتبارھ ذا یعن وھ

                                                             
ستقبل             . د )١( ب الم سلة كت ي ، سل ع العرب ي الواق ة ف رح الدیمقراطی د االله ، خصوصیة ط ثناء فؤاد عب

دة العربی     ات الوح ز دراس ي ، مرك وطن العرب ي ال دیمقراطي ف ر ال ات التغی ي ، آلی  ، ١ة ، طالعرب
   . ٢٩١ ، ص١٩٩٧، بیروت
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ي      ق ف ك الح ارتكاب الجریمة فحسب وشرط التقید بمنح الضمانات الإجرائیة ، بما في ذل

لة وكذلك مبدأ افتراض براءة المتھم یبین مدى التزام الدولة باحترام حقوق     محاكمة عاد 

  . )١(الإنسان ومن بینھا حق المتھم

  .حق السلامة الشخصية وأثر حالة الطوارئ عليها: ًثانيا 
ھ أو                   د أو اعتقال ى أح بض عل اء الق لا یجوز إلق ق الأول ف اس للح ھذا الحق انعك

نص      ي ی اً للأصول الت سھ إلا وفق راءات      حب ضمانات والإج ال ال د إكم انون وبع ا الق  علیھ

د       ریض أح التي ینص علیھا القانون ویتفرع عن ھذا الحق حق آخر یتمثل بعدم جواز تع

ق      )٢(للتعذیب أو المعاملة القاسیة الحاطة للكرامة الإنسانیة       ذا الح تور ھ د نظم الدس ، وق

ق    باعتباره من الحقوق الدستوریة نظریاً ، لكن من الناحیة      ذا الح ى ھ الواقعیة یلحظ عل

ن      ة الأم ة حمای ث ، بحج الم الثال ذات دول الع الم وبال ن دول الع ر م ي كثی ك ف ھ منتھ أن

  .والنظام وتحقیق الاستقرار 

سنة       ي ل تور العراق ن       "  ان٢٠٠٥فقد نص الدس اة والأم ي الحی ق ف رد الح ل ف لك

دھا إلا وفق      وق أو تقیی ذه الحق ى    والحریة ، ولا یجوز الحرمان من ھ اءً عل انون وبن اً للق

صة     ضائیة مخت ى أن     . )٣(قرار صادر عن جھة ق ضا عل ذلك نص ای سان   " وك ة الإن حری

وكرامتھ مصونة ، لا یجوز توقیف أحد أو التحقیق معھ إلا بموجب قرار قضائي ، یحرم        

راف       أي اعت جمیع أنواع التعذیب النفسي والجسدي والمعاملة غیر الإنسانیة ولا عبرة ب

ا  زاع ب ضرر     انت ن ال التعویض ع ة ب ضرر المطالب ذیب ، وللمت د أو التع لإكراه أو التھدی

                                                             
تھم            )١( ة للم ة العادل مانات المحاكم ز، ض ة مقارن  ( سردار علي عزی لامیة  دراس شریعة الإس ، دار )ة بال

   ١٥  ص٢٠١٠الكتب القانونیة، القاھرة، مصر سنة 
   . ٣١سحر محمد نجیب جرجیس البیاتي ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
  . م ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٥(المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

 ، أما بالنسبة لقانون الطوارئ في العراق )١(المادي والمعنوي الذي أصابھ وفقاً للقانون

انون   سمى بق ة  " والم سلامة الوطنی دفاع وال ام  " ال صادر ع ا  ٢٠٠٤ال اء فیھ ذي ج  ال

ر         بعدم جواز التوقیف والتفتیش إلا بع      ھ ذك ر أن ف غی ضائیة للتوقی ذكرة ق صال م د استح

ة      الات ملحة للغای شیر        )٢ (واستثنى ح ع ی ر أن الواق تثنائیة غی ي اس ة ھ ذه الحال  إذ أن ھ

ر   . على عكس ذلك حیث أصبح الاستثناء ھو القاعدة والعكس بالعكس       نص یعتب وھذا ال

ش         الات ع ا إجراء اعتق واطنین   ثغرة كبیرة یمكِّن الجھات الأمنیة من خلالھ د الم وائیة ض

ة       علماً بأن ھذا القانون ھو الساري بالرغم من صدوره في فترة كانت قانون إدارة الدول

وات            ل ق ن قب انون وم ذا الق در ھ د ص للمرحلة الانتقالیة ھي النافذة وكما ھو معروف فق

سمى     تلاف     " الاحتلال الم لطة الائ انون        " س ذا الق ي ھ د بق تور الجدی دور الدس د ص وبع

بلاد        )الھعلى ح  تلال لل ي ظل اح در ف انون ص ، ومن المعیب اصلا ان تسیر الدولة على ق

ل        ل ك وھمھ الرئیسي عندما صدر ھو معاقبة المعارضین للعملیة السیاسیة في العراق قب

ة      شرعیة      ، شيء  اي ان المواطن لیس لھ مكان  من حیث الاولوی د لل انون فاق ھ ق ا ان كم

ھ       القانونیة لعدم عرضھ على مجلس ال      د ل رة تجدی ل فت ة لك ھ القانونی ذ موافقت . نواب لآخ

ویلاحظ كذلك أنھ في ظل قانون الطوارئ غیاب السلامة الشخصیة للفرد حیث أن الواقع    

ن     الفعلي في كثیر من بلدان العالم التي تعیش تحت وطأة قانون الطوارئ وعلى الرغم م

ق            ة ح دم    تأكید مواد الدستور وكذلك المواثیق الدولیة على حرم صیة وع سلامة الشخ ال

جواز تقیدھا بأي قید إلا أن ھذا التأكید یذھب إدراج الریاح عند العمل بھذا القانون الذي 
                                                             

  . م ٢٠٠٥أولاً من الدستور العراقي النافذ لعام  / ٣٥المادة  )١(
سلطات           ) ٢(نصت المادة    )٢( ا بال ة إعلانھ دود منطق ي ح وارئ وف ة الط ي حال وزراء ف یخول رئیس ال

الات  –أولاً : الاستثنائیة المؤقتة التالیة    بعد استحصال مذكرة قضائیة للتوقیف أو التفتیش إلا في ح
شھودة أو          ملحة للغایة ، توضع قیود على حریة المواطنین أو الأجانب في العراق ، في الجرائم الم

تھ رور      ال ر والم ع والتجمھ وال والتجم ال والتج ص الانتق ا یخ ة فیم رائن كافی ة أو ق ة بأدل   م الثابت
  ... والسفر 
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تثناء     أصبح العمل بھ ھو القاعدة في عدد من الدول والعمل بالتشریعات العادیة ھو الاس

تعیش وخیر مثال على ذلك ھو ما حدث في مصر سابقاً ویحدث في سوریا والعراق التي 

ى           رة عل لبیة كثی ود س ن قی ھ م ا یحوی ع م تحت وطأة ھذا القانون منذ عقود وإلى الآن م

  . )١(حقوق الإنسان

  .أثر حالة الطوارئ على حق الإنسان في السلامة الشخصية 
ي         سان ف ق الإن ي ح وارئ ھ ة الط إعلان حال أثراً ب سان ت وق الإن ر حق ن أكث م

سلامة   السلامة الشخصیة لما تمارسھ سلطات الدولة   ساس بال  التنفیذیة من أعمال لھا م

الشخصیة للمواطنین من اعتقالات وتعذیب في السجون وذلك من أجل نزع اعترافات أو   

اوز  . معلومات باستخدام الوسائل اللاإنسانیة كافة       والواقع في العراق خیر دلیل على تج

ة              ضمن حمای ة أن ت ى الدول ب عل ذا وج ق ، ولھ ذا الح ى ھ ة عل ن   سلطات الدول ة م  فعال

ذا       ة بھ شكاوى المقدم ي ال خلال جھاز فعال للرقابة بحیث یمكن إجراء التحقیق الشامل ف

ن           ضرر م ام المت اب أم تح الب سؤولیة وأن تف ھ الم ت علی ن ثب ل م ة ك صوص ومعاقب الخ

ویض    ي التع ھ ف ة بحق ضاء والمطالب ى الق دة  )٢(اللجوء إل ات المتح ت الولای د مارس ، وق

الیب مختلف ة أس ى   الأمریكی رت أول ذیب وظھ ا التع صیة منھ سلامة الشخ س ال ة تم

امھم داخل              اب أی ي الإرھ ضلوعھم ف شتبھ ب التفاصیل عن كیفیة قضاء أھم المعتقلین الم

ي أي إن  " السجون السریة التي كانت تدیرھا وكالة الاستخبارات المركزیة   ارج  " س خ

ل             ار المعتق ة إجب الیب المتبع ین الأس ن ب بھ     الولایات المتحدة ، فم وف وھو ش ى الوق عل

دودة    اً مع وم أیام ن الن رم م ث یح دتان بحی داه مقی ار وی ي  .)٣(ع جن أب ي س صل ف ا ح وم

                                                             
 .htm.3ch/25report/areports/org-hrcap.www. الحق في محاكمة عادلة  )١(
   . ١٥٠صدر سابق ، صأفین خالد عبد الرحمن ، م )٢(
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اف      ض اطی ق بع ل بح ذیب وتنكی ن تع ر  م ت الحاض ي الوق صل ف ا یح ذلك م ب وك غری

ة            سان المختلف وق الان ات حق اریر منظم ن تق ك م ومكونات شعب العراق ولا ادل على ذل

ة         وسط صمت حكومي شائن من ال      ا بعض الاجھزة الامنی وم بھ ي تق ة الت علیات الارھابی

از          ا او جھ اكم منھ والملیشیات  في العراق ووسط صنت المؤسسة القضائیة سواء المح

الادعاء العام بالعراق وبالتالي فقدت ھذه المؤسسة استقلالیتھا وحیادتھا عندما التزمت      

وم    نھج الحك صفیة    وجھة النظر الحكومیة واعتبرت كل معارض لل اب للت ة الارھ ي بمنزل

  . السیاسیة

  .الحق في حرية التنقل والإقامة وأثر حالة الطوارئ عليها : ًثالثا 
وھي حق الفرد في الانتقال من مكان إلى مكان والخروج من البلاد والعودة إلیھا 

رض   ي ف انون ف لطة الق صل س ب أن ت ن لا یج انون ، ولك اً للق ع إلا وفق د أو من دون تقی

اً          بعض الق  ا كلی صادرتھا أو إلغائھ د م ى ح ة إل ذه الحری ى ھ ل    . یود عل ق التنق ر ح ویعتب

ي الأحوال والظروف               ھ ، إلا ف ھ من ل شخص ، ولا یجوز حرمان والإقامة حقاً أساسیاً لك

ة            ل دول ي ك ة الإجراء ف وانین المرعی ا     )١(التي تحددھا الق ي أقرتھ ل الت ة التنق  ، إن حری

تھا     النظم الوضعیة تعد أمراً طبیع     ا لممارس راف بھ یاً وملازماً للحیاة فھي لا تحتاج الاعت

سان         صلحة الإن ق م ى نحو یحق ق عل بقدر ما تحتاج إلى تنظیم لضمانة ممارسة ھذا الح

  .  )٢(والمجتمع

رض      إن ف ذلك ف ھ ، وب ان إقامت ار مك ي اختی رد ف ق الف ل ح ة التنق ق بحری ویلح

سیاسیین  الإقامة الجبریة على الأشخاص الذین یشكلون خطراً     على النظام العام سواء ال

                                                             
، ، منشورات الحلبي الحقوقیة١ط،یة سعدي محمد الخطیب، حقوق الإنسان وضماناتھا الدستور. د )١(
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رون       ذي یعك سوابق ال الذین قد یثیرون الشغب والاضطرابات ، أو المشبوھین وأرباب ال

انون              ام الق اً لأحك تم وفق ب أن ی یھم یج ة عل صفو الأمن العام ، بأن فرض الإقامة الجبری

ل       ة التنق د حری إن تقیی د   ولمدة مؤقتة ، وتحت الرقابة القضائیة ، وكذلك ف ھ قواع بموجب

ب                 بلاد بموج ارج ال سفر خ ق ال ا ح ي منھ ة ، والت ذه الحری ى ھ داً عل ر قی تنظیمھ لا تعتب

ا      وثیقة جواز السفر ، وحریة التنقل واختیار مكان الإقامة وحظر الإبعاد وتنطبق أحكامھ

على المواطنین والأجانب المقیمین على إقلیم الدولة وذلك على حد سواء باستثناء حظر 

صلحة         إبعاد   اً للم رره وفق دول ، تق اللاجئین السیاسیین ، حیث أن الإبعاد حق مشروع لل

ة     صادیة والاجتماعی الم نص         )١(الأمنیة والاقت ي معظم دول الع توري ف شرع الدس  ، والم

 .  على حریة التنقل واختیار مكان الإقامة 

ام    ي لع تور العراق سبة للدس ا بالن ى أن   ٢٠٠٥أم د نص عل ذ فق ي "  الناف للعراق

  .)٢("حریة التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجھ

  .أثر حالة الطوارئ على حق الإنسان في حرية التنقل والإقامة ومنع الأبعاد 
ى           بما إن الإنسان كائن متحرك بطبیعتھ لا بد لھ من التنقل والانطلاق من مكان إل

سیة م         سمیة والنف ة صحتھ الج ك لحمای ور     آخر بحسب ما یرید وذل سى الأم ن أق اً ، وم ع

ضت        ا إذا اقت ھ ، أم ستطیع مغادرت على نفس الإنسان أن تحدد إقامتھ في مكان معین لا ی

ي    بلاد ھ ا لل صلحة العلی ون الم ب أن تك ود فیج بعض القی ة ب ذه الحری د ھ ضرورة تقی ال

دود        ي ح ة ، وف رة مؤقت الباعث على ذلك ، وأن تكون ھذه القیود في أضیق الحدود ولفت

                                                             
  .  ٢١٣عصام الدبس ، مصدر سابق ، ص. د )١(
   . ٢٠٠٥ فقرة أولاً من الدستور العراقي النافذ لعام ٤٤المادة  )٢(
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انو سلطات      . )١(نالق ن لل وارئ ، یمك ة الط لان حال د إع تثنائیة وعن روف الاس ي الظ فف

دابیر        ذه الت ین ھ ن ب دابیر ، وم ن الت ة م اذ جمل وارئ اتخ ة الط ى إجراء حال ة عل القائم

فرض حظر التجوال والمرور ، وبھذا یمكننا القول أنھ في حالة إعلان حالة الطوارئ قد       

ت     تتعرض حریة التنقل إلى التقید بصو     اً إذا فرض دارھا كلی ى إھ رة كاملة بحیث یؤدي إل

ذا            ون ھ ى أن یك ة الطوارئ وحظر التجوال والمرور ، عل ة إجراء حال سلطات القائم ال

ي    )٢(التقید لمدة محددة تحدد في بیان حالة الطوارئ         ات الت الات والأوق  ، وفي بعض الح

ا     شار وب سبب انت ا ب ون إعلانھ أن یك سببھا ك وارئ ب ة الط ن حال ن  تعل ون م ھ یك ء فإن

ین               اء وب ا الوب شر فیھ ي انت ة الت ین المنطق ل والمرور ب ع التنق ر بمن اذ أم وارئ اتخ الط

ن أجل     . المناطق الأخرى   ك م ل وذل والمسلمون لجأوا إلى فرض القیود على حریة التنق

زمن ،         المحافظة على المصلحة العامة ، كما لو ترتب على السفر في ھذه الحالة مؤقتاً ب

دول المعاصرة               ومحدداً ي ال ل ف ھ العم ا علی ین وھو م ان مع ذه    )٣( بمك ال ھ شمل الح ، وی

   .)٤(حصول الكوارث الطبیعیة كالزلازل والبراكین والفیضانات وغیرھا

ونصت قوانین الطوارئ العراقیة على تقید حریة التنقل بدءاً من مرسوم الإدارة       

م    ة رق ام ) ١٨(العرفی م   )٥(١٩٣٥لع وارئ رق انون الط ام ) ١٠(، وق ، )٦(١٩٤٠لع

م       ة رق لامة الدول ن وس یانة الأم وم ص ام  ) ٥٦(ومرس سلامة   )٧(١٩٤٠لع انون ال ،وق
                                                             

شرع والقضاء     .د )١( ، ٢ط، محمد صلاح عبد البدیع السید، الحمایة الدستوریة للحریات العامة بین الم
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  .  م١٩٤٠لسنة ) ٥٦(اً ، من مرسوم صیانة الأمن وسلامة الدولة  رقم فقرة خامس) ٥(المادة  )٧(
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م   ة رق ام ) ٤(الوطنی ام     )١(١٩٦٥لع ة لع سلامة الوطنی دفاع وال أمر ال اءً ب  ، وانتھ

ام          )٢(٢٠٠٤ ات   ٢٠٠٤ ، وبعد إصدار أمر الدفاع والسلامة الوطنیة لع ت الحكوم  ، أعلن

ة     العراقیة حالة الطو   راق ، بغی ارئ لمرات عدیدة في العراق باستثناء إقلیم كردستان الع

و               ة الطوارئ وھ ا حال ة فیھ اطق المعلن شھده المن ذي ت السیطرة على الانفلات الأمني ال

وال  ر التج راق  . فرض حظ دود الع ق ح ة غل ة العراقی ررت الحكوم ال ق بیل المث ى س فعل

تع   ن اس ز الأم بلاد لتعزی ي ال وال ف ر التج رض حظ ي  وف ت ف ي أجری ات الت داداً للانتخاب

ى              لبیة مباشرة عل ار س العراق ، ویمكننا القول بأن إجراءات فرض حظر التجوال لھا آث

ا                 ة منھ اة كاف واحي الحی ى ن ؤثر عل ي ت راق فھ ي الع صوصاً ف سكان وخ الحیاة العامة لل

ب ا              ا ھو جان أثراً بھ ر ت ائفھم والأكث ي وظ یم  التجارة وأداء واستمراریة الموظفین ف لتعل

ود          ة قی إن ثم وعدم قدرة الطلبة للوصول إلى مدارسھم وكلیاتھم ، وفي حالة الطوارئ ف

ي               دابیر الت احترام الت زمین ب ون مل ث یكون أكملھم حی سكان ب ة ال عامة تفرض على حرك

د            ة تحدی ار ، وسواء لجھ ل أو النھ تتخذھا السلطة ، سواء لجھة أوقات التجوال في اللی

ا ب   سموح لھ ات الم شفیات    الفئ ي المست ین ف صیادلة والممرض اء ، وال التجوال كالأطب

  . )٣(وأقسام الإسعاف ، وبعض القطاعات المھمة الأخرى

  

                                                             
  .  م١٩٦٤لسنة ) ٤(من قانون السلامة الوطنیة العراقي ،رقم ) ١٣ ، ٨ ، ١(بفقراتھا ) ٤(المادة  )١(
داً         -٢) (٣(نصت المادة    )٢( شھد تھدی ي ت ة الت ى المنطق ددة عل رة قصیرة مح  فرض حظر التجوال لفت

ھ           خطیراً للأمن  ة ، ول عة معادی سلحة واس ات م طرابات وعملی رات أو اض ي  ( وتشھد تفجی ق ف ) الح
لحة          عزل تلك المنطقة وتطویقھا بقوات مناسبة وتفتیشھا إذا ثبت أو اشتبھ حیازة بعض سكانھا أس
ذكرة            د استحصال م ك بع انون ، وذل ن الق متوسطة أو ثقیلة أو متفجرات أو تحصن بھا خارجون ع

یش الأ  رة   قضائیة للتفت لات البی ل والمواص ائل النق ل وس ود ع رض قی ة وف ة للغای الات ملح ر ح خی
  . والجویة والمائیة في مناطق محددة لفترة محددة 

   . ٣١٢ ، صمصدر سابقخضر خضر ، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان ، . د )٣(
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  .حق التقاضي والمحاكمة العادلة وأثر حالة الطوارئ عليه: ًرابعا 
أ    ھ أن یلج ن حقوق ق م ى ح داء عل ع اعت ن وق ل م ي أن لك ق التقاض صد بح ویق

و      للقضاء لرد ذلك الاعتداء والا     ى آخر ھ ھ ، وبمعن لبھ حق نتصاف لنفسھ ممن ظلمھ وس

ة    حق جمیع البشر في الترافع إلى القضاء لعرض مظلمتھم والحصول على حقوقھم كامل

ھ          ي بأن ي التقاض سان ف ق الإن .. وغیر منقوصة طبقاً للقانون وعلى ھذا یمكن تعریف ح

رین م   ع الآخ ساواة م دم الم ى ق سان عل ل إن ول لك ذي یخ ق ال ك الح بل ذل وج س ة ول كن

ھ          واع ودرجات القضاء العام في الدولة المكفول أمامھ جمیع ضمانات المتقاضین بكافة أن

ي       .)١(للانتصاف لنفسھ أو لحقوقھ المشروعة   سان ف ق الإن سابق أن لح ف ال ین التعری وب

   : )٢(التقاضي خصائص ھي

  . أنھ حق أصیل من حقوق الإنسان  -١

 . مساواة التامة مع الآخرین أنھ حق ینتفع بھ كل إنسان على قدم ال -٢

صة       -٣ سلطة المخت اره ال اً باعتب اً وثیق ضائیة ارتباط سلطة الق ق بال ذا الح رتبط ھ ی

 . بممارسة ھذا الحق أو السلطة التي یمارس لدیھا ھذا الحق 

شمل     -٤ ا ی یتمیز ھذا الحق باتساع نطاقھ فھو غیر مقصور على منازعات معینة وإنم

  . الخ .... انت مدنیة أو تجاریة أو جنائیة أو كافة أنواع المنازعات سواءً أك

                                                             
ین   . د )١( واطن    احمد عبد الوھاب أبو وردة السید ، حق الإنسان في التقاضي ب رام وم مقتضیات الاحت

   .١١ ، ص٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الإخلال، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 
   . ١٣-١٢احمد عبد الوھاب السید ، مصدر سابق ، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦١

  :  مبدأ المساواة أمام القضاء -
ى     ذي یتقاض ضاء ال ون الق ضاء أن یك ام الق ساواة أم دأ الم ضمون مب ضي م یق

ا           ذین یتقاضون أمامھ اختلاف الأشخاص ال اكم ب ف المح داً ولا تختل ع واح ھ الجمی ، أمام

ا ال     ي یتبعھ انون       وأن تكون إجراءات التقاضي الت دة الق ن وح ضلاً ع دة ف متقاضون واح

نھم                ز بی ساویة دون تمیی ة مت ین معامل ع المتقاض ة جمی ، )١(المطبق على الجمیع ومعامل

ي          ضاء ف ام الق ا نظ وم علیھ ي یق یة الت ادئ الأساس ن المب ضاء م ام الق ساواة أم والم

ل        ساواة بمث ھ    الإسلام، لا یوجد نظام قضائي في العالم المعاصر اھتم بمبدأ الم تم ب ا اھ م

ضاء     ام الق . النظام القضائي الإسلامي ، فقد قرر ھذا النظام مبدأ المساواة بین الناس أم

ھ         رتبط ب دماً   –بل جعل المساواة بین الخصوم بمثابة الأساس الذي ی ة  – وجوداً وع  كاف

ي        المبادئ الأخرى التي قام النظام القضائي الإسلامي علیھا ، والمساواة بین الخصوم ف

ة             مجلس ي لازم ة أخرى ، فھ ن ناحی ة م  القضاء في النظام الإسلامي یعد لازمة ومطابق

ل  (بنصوص الكتاب   القرآن أو السنة وأعمال السلطة ، وھي مطلقة بمعنى أنھا شاملة لك

س    ي المجل ط ف اللفظ أو الخل واحي ب ین    . الن ة ب لامي تفرق ام الإس رف النظ ث لا یع حی

ا لا   انتھم ، كم تلاف مك سبب اخ صوم ب ى   الخ ددھا عل ي م ضیة ف دیم ق ھ تق اً ل وز وفق  یج

  . )٢(قضیة أخرى كما أن القاضي لا یقضي دون سماع طرفي الدعوى

م   ي رق ضائي العراق یم الق انون التنظ اول ق سنة ) ١٦٠(وتن دد ١٩٧٩ل ث ح  حی

سلطة          إن ال ذلك ف سیم وب ذا التق ارج ھ تقسیمات المحاكم ولا یجوز إیجاد محاكم أخرى خ

اكم خاصة             التنفیذیة انتھكت    شاء مح ى إن دامھا عل لال إق ن خ انون م ى الق اوزت عل وتج

                                                             
سرور   .د )١( ي ال د فتح ة، ط       ، احم راءات الجنائی ي الإج سان ف وق الإن شرعیة الدستوریة وحق ، دار ١ال

   . ٣١٨ ص، ١٩٩٥القاھرة ، مصر ،،بیةالنھضة العر
   . ١٣٧احمد عبد الوھاب أبو وردة السید ، مصدر سابق ، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

م الخاصة ،       ورة والمحك ة الث خارج نطاق التقسیم الذي أورده المشرع مثل إنشاء محكم

اكم   ل أن یح ضاء ، لأن الأص ل الق راً لعم اً خطی اً وانتھاك اكم خرق ذه المح شكیل ھ د ت ویع

ستقر ومتع              دأ م ي وھو مب ر     الشخص أمام قاضیھ الطبیع ول بغی اً ، والق ھ قانون ارف علی

ذه                    رارات ھ د ق ة تع ة ثانی ن جھ ضاة ، وم ل الق ة بعم دم الثق ق وع اعة القل ذلك یعني إش

شكل         ذي ی ر ال ا ، الأم المحاكم غیر الاعتیادیة ، قرارات قطعیة وباتة ولا یجوز الطعن بھ

ك كان إضفاء سلباً لحق المتھم في الطعن وھو مبدأ تقرره أغلب المواثیق الدولیة ، ولذل 

ز             ة التمیی ام محكم ن أم ا للطع الشرعیة على وجودھا یقتضي على الأقل إخضاع قراراتھ

  .   )١(حمایة لحقوق الإنسان وحریاتھم

سنة   ي  ل تور العراق ي الدس اء ف ام  "  أن ٢٠٠٥وج ساوون أم ون مت العراقی

ون أو ا   ل أو الل ة أو الأص رق أو القومی نس أو الع ین الج ز ب انون دون تمیی دین أو الق ل

اعي       صادي أو الاجتم ع الاقت رأي أو الوض د أو ال ذھب أو المعتق اف  )٢("الم ، وأض

ى أن  تور عل اً -أولاً : ()٣(الدس انون ، ثانی ر الق ھ لغی لطان علی ستقل لا س ضاء م  لا - الق

ت               ة وق انون جریم ده الق ذي یع جریمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل ال

  ).ارتكابھ

  .ة الطوارئ على حق الإنسان في التقاضيأثر حال
ماناتھا     ة وض ات العام لالاً بالحری ا إخ ل بھ وارئ والعم ة الط ام حال ل قی یمث

   : )٤(الدستوریة ، لاسیما في ظل قوانین الطوارئ وھذا الإخلال لھ عدة وجوه أھمھا

                                                             
   .  ١٢٣-١٢٢ سحر محمد نجیب ، مصدر سابق ، ص.د )١(
   . ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٤(المادة  )٢(
   . ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٩(المادة  )٣(
   . ١٦٤-١٦٢وھاب أبو وردة السید ، مصدر سابق ، صاحمد عبد ال. د )٤(



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

ًأولا
  :  إطلاق يد سلطة الأحكام العرفية -

لان ح   ى إع ة عل ار المترتب م الآث ن أھ لاق   م ا إط ل بقوانینھ وارئ والعم ة الط   ال

ید سلطات الأحكام العرفیة في التصرف واتخاذ التدابیر اللازمة لمواجھة حالة الطوارئ       

د    ي ق دابیر الت ك الت ر وتل ذه الأوام سبة لھ سؤولیة بالن ة الم ل لتبع ود أوتحم ة قی   دون أی

ر ع     تثنائیة غی روف اس ي ظ صدورھا ف راد ل ن الأف د م صالح العدی ضر بم ة ، ت   ادی

ذا       اً كھ ھ أن نظام ك فی ا لا ش ا ، ومم توریة لھ ضمانات الدس ة وال ات العام ف الحری تتوق

ضاء            ى الق ي اللجوء إل یھدد الحقوق والحریات العامة الممنوحة للأفراد وأھمھا حقھم ف

ات       وق والحری وذلك عن طریق القیود التي تضعھا سلطة الأحكام العرفیة لممارسة الحق

ة ل  ة الممنوح ام        العام ن والنظ ى الأم ة عل ة المحافظ تور بحج ضى الدس واطن بمقت لم

  . )١(العام

ًثانيا
   إضفاء صفة المشروعية على تصرفات الحكومة رغم عدم مـشروعيتها في -

  : الظروف العادية
د           ضاء ق وانین الطوارئ أن الق إن من أھم وأخطر النتائج المترتبة على العمل بق

ة       وسع من نطاق المشروعیة لصالح الإدا   اتھم العام راد وحری وق الأف سب حق ى ح رة عل

لطة الطوارئ            رارات س ل ق ضاء الإداري یعام ي أن الق فالقاعدة في مثل ھذه الظروف ھ

ب أوجھ                 ررٌ لحج تثنائیة مب راً أن الظروف الاس سلیمة معتب المعیبة ، معاملة القرارات ال

ساط الت         ى ب اء أو عل سلطة الإلغ ابتھا ، سواء ب ي ش ذه   عدم المشروعیة الت عویض ، وھ

ان         ى كی ة عل ارات المحافظ رجیح لاعتب ة ت ا عملی ي حقیقتھ ي ف ضائیة ھ سیاسة الق ال

                                                             
   . ١٦٤ ، صنفسھاحمد عبد الوھاب أبو وردة السید ، المصدر . د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

ة شروعیة  )١(الدول ة م اء بمراقب وى الإلغ ق دع ن طری ي الإداري ع وم القاض ث یق  ، حی

شروع          ر م رار غی ى أن الق القرارات التي تصدرھا جھات الإدارة المختلفة فإذا توصل إل

  . )٢(ویقرر إلغاءه لھذا السببفإنھ یقضي بعدم مشروعیة 

ًثالثا
 إسناد النظـر والطعـن علـى قـرارات سـلطة الأحكـام العرفيـة إلى جهـة -

  : قضائية استثنائية 
تثنائیة      اكم اس وأھم أثر یترتب على قیام أو إعلان حالة الطوارئ ھو إنشاؤھا مح

  .  أمام القضاء لذا لا بد من معرفة الآثار التي ترتبھا ھذه المحاكم على مبدأ المساواة

ة        ة للمرحل انون إدارة الدول أما بالنسبة للدساتیر العراقیة بعد الاحتلال ففي ظل ق

ة         ٢٠٠٤الانتقالیة في العراق لسنة   ام محكم دني أم ة م ا ، لا یجوز محاكم اء فیھ د ج  فق

وكذلك الحال بالنسبة للدستور . )٣(عسكریة ، ولا یجوز إنشاء محاكم خاصة أو استثنائیة

تثنائیة      "  حیث جاء فیھ )٤(٢٠٠٥ لعام   النافذ اكم خاصة أو اس شاء مح ا  " یحظر إن وبم

إن         ة ف انون إدارة الدول اً لق تثنائیة محظورة وفق أن تشكیل أو إنشاء محاكم خاصة أو اس

ام  " قانون الطوارئ  " قانون الدفاع والسلامة الوطنیة      لال    ٢٠٠٤لع ة خ ل المحاكم  أوك

كمة الجنائیة المركزیة بالنسبة للجرائم الكبرى ، أما   مدة سریان حالة الطوارئ إلى المح     

  . )٥(بالنسبة للجرائم الأخرى فتختص المحاكم الجزائیة بالنظر فیھا

                                                             
ة   .د )١( وارئ ،أطروح ة الط ى حال ة عل سلطة القائم ال ال ى أعم ة عل ي، الرقاب ماعیل بربروت ي إس حق

   ٦٠٩ص١٩٨١، دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة القاھرة 
ر ا. د )٢( و بك ي  أب ان النعیم د عثم اء   ، حم وى الالغ ي دع ضاء الاداري ف لطات الق دود س ة "ح دراس

  ٢٢ص،٢٠١٣،الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،" مقارنة
   . ٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة  العراقي للمرحلة الانتقالیة لعام )  ط/١٥(المادة  )٣(
  . م الحالي ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ٩٢(المادة  )٤(
   . ٢١١خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ي                  اكم خاصة ف شكیل مح م ت ھ ت ر أن تور غی انون والدس ھ الق ا نص علی بالرغم م

اكم    ك المح رز تل ة وأب اییر الدولی ة للمع توریة ومخالف ة دس ر مخالف ي تعتب راق والت  الع

ة                 ة الجنائی داءً المحكم ث شكلت ابت سابق حی ام ال وز النظ ة رم المحكمة الخاصة بمحاكم

سنة   ١الخاصة بموجب القانون رقم      تلال وحل       ٢٠٠٣ ل لطات الاح ل س ن قب شكل م  والم

 لسنة ١٠محلھ لاحقاً قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا وھي محكمة إستثنائیة رقم     

ي الراحل      وكان أبرز القضایا مح    ٢٠٠٥ ل نظر أمام المحكمة ھو محاكمة الرئیس العراق

سین ( دام ح ة   .  )١ ()ص ة الجنائی صاص المحكم ى اخت راق إل ي الع شرع ف ار الم وأش

ة        ریان حال دة س لال م ب خ ي ترتك رى الت ي الجرائم الكب النظر ف راق ب ي الع ة ف المركزی

ام   وارئ لع انون الط اً لق وارئ وفق رائم ٢٠٠٤الط ذه الج دد ھ سلب بالق( وح ل وال ت

والاغتصاب والاختطاف والتخریب والتفجیر أو إحراق أو إتلاف الأموال العام والخاصة        

ا  ) وحیازة الأسلحة الحربیة وعتادھا أو صنعھا أو نقلھا أو تھریبھا أو المتاجرة بھا    ، أم

اني ،      صاصھا المك اً لاخت الجرائم الأخرى غیر الواردة فتختص بھا المحاكم الجزائیة وفق

لاً          وبخصو ص التحقیق في الجرائم التي تحدث أثناء حالة الطوارئ فإن قضاة التحقیق ك

رائم     ي الج وراً ف ق ف ون التحقی وعي یتول اني والن صاصھ المك ھ واخت سب منطقت ح

دب             )٢(المذكورة ة أن ینت ة الاتحادی یس المحكم ضاء أو رئ س الق  ، كما أجیز لرئیس مجل

ن      بعض القضاة والمحققین للتحقیق بدلاً من قض      ین م وع مع ة أو ن ي جریم اة التحقیق ف

  . الجرائم إذا كان ذلك ضروریاً 

  

                                                             
ة ،           )١( ة الدولی محمد ناظم داود النعیمي ، العلاقة بین مجلس الأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائی

   . ٨٠ ، ص٢٠١٠رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة الموصل ، سنة 
   . ٢٠٠٤عراقي لعام من قانون الدفاع والسلامة الوطني ال) ٣-٢- ١فق (٧المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

  :  أثر المحاكم الاستثنائية في مبدأ المساواة أمام القضاء -
ث    ن حی ف م تثنائیة تختل روف اس ب ظ شأ بموج ي تن تثنائیة الت اكم الاس إن المح

وارئ    انون الط ة ، فق اكم العادی ن المح ا ع شكیلھا وإجراءاتھ ا وت من تكوینھ و ض ھ

ى       ي ، ویتجل ابع الأمن اختصاصات ھذه المحاكم وغالباً ما تكون متعلقة بالجرائم ذات الط

وانین           ل ق ي ظ تثنائیة ف اكم الاس شاء المح د إن ضاء عن ام الق ساواة أم دأ الم رف مب ظ

  )١(.الطـوارئ فـي عدة أمور یمكن استخلاصھا في أربع نقاط

رارات ال    -١ تثنائیة ،     عدم وجود محكمة علیا للتدقیق في الق اكم الاس صدرھا المح ي ت ت

رد      ة بمج تثنائیة قطعی اكم الاس رارات المح ت ق وارئ جعل وانین الط ث أن ق حی

ي            ن ف التصدیق علیھا من قبل الجھات المختصة ومن ثم لا یتمتع المتھم بحق الطع

دى      سلبھ إح ك ب ساواة وذل دأ الم ح بمب لال واض ذا إخ شأنھ ، وھ صادر ب رار ال الق

وق      . جراء محكمة عادلة الضمانات المھمة لإ   دولي للحق د ال ع العھ اقض م وھو یتن

  )٢(.المدنیة والسیاسیة

وانین                 -٣ ي ظل ق تثنائیة ف اكم الاس شكیل المح ي ت ساواة ف دأ الم لال بمب إن مظھر الإخ

اكم           شكیل مح ي ت ضباط ف تراك ال ز اش وانین تجی ك الق ي أن تل ل ف وارئ یمث الط

ة وھؤلاء     استثنائیة على أن یكون التشكیل كاملاً من ا      ضایا معین سبة لق لضباط بالن

الضباط لا تتوافر فیھم الخبرة الكافیة ولا الدراسة القانونیة لممارسة القضاء وھو     

ول               ن المث تھم م ان الم ى حرم ؤدي إل ساواة إذ ت دأ الم ة صریحة لمب ما یمثل مخالف

                                                             
   . ١٢٠-١١٨خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )١(
   . ١٩٦٦ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٥المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

شیئة             ى م اءً عل ة الطوارئ وبن لان حال أمام قاضیھ الطبیعي المتخصص لمجرد إع

   )١(. الجمھوریة تمثل إخلالاً خطیراً بمبدأ المساواة أمام القضاءرئیس

انون                -٤ ا الق ب علیھ ي یعاق ل بعض الجرائم الت وانین الطوارئ تحی وكما ذكرنا فإن ق

ائم      ى الق صلاحیة إل العام إلى المحاكم الاستثنائیة ، أو یعطي قانون الطوارئ ھذه ال

ان             ي ق ا ورد ف صري  بإجراء وتطبق أحكام الطوارئ ، كم د  )٢(ون الطوارئ الم ، ویع

ھذا تفویضاً في تحدید اختصاص ھذه المحاكم إلى الحد الذي یعطیھ الحق في إحالة 

م        تھم لا یعل إن الم ة ف قضایا ھي من اختصاص القضاء العادي وقت ارتكاب الجریم

ا     ع م تثنائیة م اكم الاس ادي أو المح ضاء الع و الق ھ أھ تم محاكمت ضاء ت ام أي ق أم

  .لك من إخلال بالمساواة ینطوي علیھ ذ

ون     -٥ انون ، ك ام الق ساواة أم دأ الم لالاً بمب ل إخ تثنائیة یمث اكم الاس شاء المح إن

وارئ         وانین الط ل ق ي ظ شكلة ف تثنائیة الم اكم الاس ي المح ة ف راءات المتبع الإج

 . تختلف عما ھي في القضاء العادي ولا تتوافر فیھ الضمانات 

  .لطوارئ عليها حق الخصوصية وأثر حالة ا: ًخامسا 
ي    راره الت ظ أس ھ ، وأن تحف ة ب اة الخاص رم الحی ي أن تحت سان ف ق الإن وھو ح

ق   " ، وعرف حق الخصوصیة أیضاً )٣(یجب ألا یطلع علیھا الآخرون بغیر إذنھ     ھ الح بأن

ذا           اً ، وھ اً ومتحفظ داً ومتخفی ون وحی ي أن یك شخص ف ة ال في الخلوة ، بمعنى آخر رغب

                                                             
ة     . د )١( ة ، دراس ة الجنائی احمد حامد البدري محمد ، الضمانات الدستوریة للمتھم في مرحلة المحاكم

لامیة    شریعة الإس ین ال ة ب شأة الم مقارن عیة ، من وانین الوض نة  والق دون س كندریة ، ب ارف بالإس ع
   . ١١٩، صطبع

   . ١٩٥٨ لسنة ١٦٢ رقم من قانون الطوارئ المصري) ١٣(و) ٩/٢(المادة  )٢(
   . ١٢٧ھاني سلیمان الطعیمات ، مصدر سابق ، ص. د )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

رة أن  ت فك دخل تح ھ ی ن  جمیع ل م دخل وتطف ن دون ت أنھ ، وم شخص وش رك ال    یت

ى                 . )١(قبل الآخرین  اق عل دم الاتف دلاً واسعاً وع اة الخاصة ج ف الحی ار تعری د آث ولذا فق

ر              د ظھ اة الخاصة فق ي الحی ق ف ف للح تعریف واحد محدد ، ونظراً لصعوبة وضع تعری

ن               ا وم د نطاقھ ة وتحدی اة العام ف الحی ق تعری ن طری أن    تعریف سلبي لھا ع ول ب م الق ث

رد     ة للف اة العام اق الحی ي نط دخل ف ا لا ی ل م ي ك ة ھ اة الخاص ذه )٢("الحی ام ھ  ، وأم

ة    اة الخاص رة الحی سبیة فك سبب ن ة ب اة الخاص دد للحی ف مح ع تعری ي وض صعوبة ف ال

أثر          ي تت ن شخص لآخر ، وھ ن لآخر وم ومرونتھا واختلافھا من مجتمع لآخر ومن زم

ذا        بالقیم السائدة في المجتمع      سائد ، ولھ سیاسي ال ام ال ة النظ لاق وطبیع ستوى الأخ وم

ك                 ي ذل اً ف دة مراعی ى ح ة عل ل حال ي ك ضاء ف یترك تحدید ما یعد من الحیاة الخاصة للق

اعي   ستوى الاجتم سائدة والم لاق ال د والأخ یم والتقالی ع والق ي المجتم سائد ف اخ ال المن

ع تعریف للحیاة الخاصة ،   ، ومھما كانت الاختلافات في وض )٣(للشخص ودرجة شھرتھ  

لات الخاصة            صالات والمراس ة الات سكن ، وحرم ة الم فإن ھذه الحیاة تشمل حمایة حرم

  : بالإنسان 

                                                             
اة ا         . د )١( ي الحی ق ف ى الح ره عل ي وأث ي     ولید خالد عطیة،الانفتاح الالكترون شور ف ث من ة ، بح لخاص

دد        ة ، ع ارن العراقی انون المق ة الق سنة )٤٤(مجلة القانون المقارن ، تصدر عن جمعی  ، ٢٠٠٧  ل
  . ٦٥ص

ازي  .د )٢( واد حج د الج د عب صطفى احم اة    ، م ة الحی اك حرم ن انتھ صحفي ع ة لل سؤولیة المدنی الم
  ٦٥ص،٢٠٠٤القاھرة،دار النھضة العربیة، الخاصة

د االله. د )٣( امة عب ات أس وك المعلوم ة وبن اة الخاص ة للحی ة الجنائی د ، الحمای ضة ، ٣ط،  قای دار النھ
  ٧١ص، ١٩٩٤،القاھرة، العربیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

  :صور حق الخصوصية وأثر حالة الطوارئ عليها
  : الحق في حماية حرمة المسكن : ًأولا 

لك المسكن یصدق على كل ما یأوي إلیھ الإنسان ویقم فیھ ، سواء عن طریق الم    

ة أم         ان دائم ي المك شخص ف ة ال ت إقام ك ، وسواء أكان ن المال ة م تئجار أم الھب أم الاس

ة ،   قة أم غرف غیرة أم ش رة أم ص سكن دار كبی ان الم واء أك ة ، وس ة أم عارض مؤقت

ة ،           لات العام وى المح ة س ن الحمای رج م ساكن ، ولا یخ ع الم ررة لجمی ة مق فالحرم

اجر ، و   اھي ، والمت اعم ، والمق ابھھا  كالمط ا ش ب ، وم وادي ، والمكات ل )١(الن  ، ویمث

سكن        ة الم د حرم سان ، وتع صیة الإن المسكن أھمیة خاصة للفرد ، فھو یعد امتداداً لشخ

سكن       یة فم ة وقدس سكنھ حرم ون لم ي أن یك ھ ف صیة وحق سان الشخ ة الإن داداً لحری امت

تئذان ل        سألة الاس شیر أن م د أن ن ھ الخاصة ، ولا ب ان حیات رد ھو مك شكل  الف رك ب م تت

ي             تئذان الت ة الاس ات ، طریق ت المجتمع د عرف دود ، فق عشوائي دون وضع ضوابط وح

ھي تعبیر یوصي بالتزام المواطن بالآداب العامة المتعارف علیھا في المجتمعات، والتي    

اوزات      ن التج ق م ام        )  ٢(ھي إجراء وقائي للح ذ لع ي الناف تور العراق ي الدس اء ف د ج ، وق

رار       حرمة الم  " ٢٠٠٥ ا بق شھا أو التعرض لھ ا أو تفتی ساكن مصونة ولا یجوز دخولھ

انون   اً للق ضائي ووفق ى   )٣("ق شدیده عل ن ت رغم م ى ال ي عل تور العراق ث أن الدس ، حی

ضائي            رار ق النص بق ط ب ف فق الشروط الواجب توافرھا لإجراء التفتیش حیث أنھ لم یكت

ي               ع العمل ر أن الواق انون ، غی اً للق ھ وفق شواھد      بل أضاف إلی ك فال س ذل ى عك شیر إل  ی

                                                             
زء  –ثروت بدوي ، النظم السیاسیة     . د )١(  النظریة العامة للنظم السیاسیة ، دار النھضة العربیة ، الج

   . ٤٢٢ ، ص١٩٦٤ الأول،
   . ١٧٠خاموش عمر عبد االله ، مصدر سابق ، ص )٢(
   . ٢٠٠٥  من الدستور العراقي النافذ لعام ١٧/٢المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

یش دون إذن           ازلھم وإجراء التفت ات من اك حرم الواقعیة والیومیة لحیاة العراقیین وانتھ

ن               ل عناصر الأم ن قب ة م سانیة والإھان ة الإن ساس بالكرام ك الم ن ذل ر م ل أكث قضائي ب

  .أثناء إجراء مثل ھذه العملیات

  ) : التفتيش(ن  الحماية القانونية لحق الإنسان في حرمة المسك-
از       شرع أج ن الم صیة ولك ة الشخ ة بالحری راءات الماس ن الإج یش م د التفت یع

ھ    )١(مراعاتھ لمصلحة المجتمع في العقاب على المجرم    بعض بأن ھ ال إجراء  : "  ، وعرف

ي                د ف ا یفی ل م ق وك ة موضوع التحقی ة الجریم بط أدل من الإجراءات التي تھدف إلى ض

تھم   ، إن المشرع  )٢("كشف الحقیقة     قید التفتیش بضمانات حمایة للحریة الشخصیة للم

   : )٣(وحرمة المنزل لھ من خلال شروط منھا

  : صدور قرار التفتيش من حاكم التحقيق  - ١

  وقوع جریمة قبل إصدار القرار بإجراء التفتیش . 

  حضور المتھم إجراءات التفتیش . 

  الوقت الذي یجري فیھ التفتیش . 

  

  

                                                             
   .١٩٧ ، ص١٩٨٢عبد الحمید الشواربي ، البطلان الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، . د )١(
ة ،               . د )٢( زء الأول ، دار النھضة العربی ة ، الج راءات الجنائی ول الإج انون أًص احمد فتحي سرور ، ق

   .  ٤٥٢ ، ص١٩٦٩القاھرة، 
دار الكتب ، سردار علي عزیز، ضمانات المحاكمة العادلة للمتھم دراسة مقارنة بالشریعة الاسلامیة )٣(

   . ١١٢-١١٠ص، ٢٠١٠، القاھرة، القانونیة



 

 

 

 

 

 ٦٧١

  : على حق الإنسان في حرمة المسكن  أثر حالة الطوارئ -٢

یس         ھ ل ث أن ضرورة حی الات ال یش الإداري وح لابد من تسلیط الضوء على التفت

اً ،       ضرورة مع تناداً لل یش اس الات التفت یش الإداري وح الات التفت ث ح شائع بح ن ال م

باعتبار أن حالات الضرورة لا تحتاج لأذن من أي نوع بینما في حالات التفتیش الإداري 

إن نوعاً معیناً من إذن للتفتیش یجب أن یكون متوافراً ، ولكن الواقع أنھ یرتبط ما بین         ف

ال    رر لرج ین تق ة ح ذا وأن المحكم التین ھ ا الح ي كلت سوابق ف ا ال ي قررتھ د الت القواع

أن مصلحة الدولة أو الولایة في )١(الأمن إجراء التفتیش بدون إذن في حالات الضرورة       

  . حق المواطنین الخصوصیة إجراء التفتیش ترجح

د                 ان ق توري ك شرع الدس إن الم ابقاً ف ا س ا ذكرن ي كم أما بالنسبة للمشرع العراق
ة       ٢٠٠٥ضمن ھذا الحق  في دستور       سلامة الوطنی دفاع وال انون ال ك ق  ، وصدر قبل ذل

م   ام  ١رق ت الحاضر       ٢٠٠٤ لع ى الوق اریاً حت ا زال  س ذي م انون الطوارئ  ( وال د  ) ق فق
  : )٢(لقانون نصاً وحیداً جاء في ھذا ا

سلطات            - ا بال ة إعلانھ دود منطق ي ح ة الطوارئ وف ي حال وزراء ف یخول رئیس ال
ة    ة الآتی تثنائیة المؤقت ف أو   -أولاً: ( الاس ضائیة للتوقی ذكرة ق صال م  استح

واطنین أو      ، التفتیش إلا في حالات ملحة للغایة   ة الم ى حری ود عل وأن توضع قی
لجرائم المشھورة أو التھم الثابتة بأدلة أو قرائن كافیة الأجانب في العراق ، في ا  

 فرض -فیما یخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمھر والمرور والسفر ، ثانیاً   
راً    داً خطی شھد تھدی ي ت ة الت ى المنطق ددة عل صیرة ومح رة ق وال لفت ر التج حظ

سلحة واسعة معادی            ات م رات أو اضطرابات أو عملی ھ  للأمن أو تشھد تفجی ة ول

                                                             
ي     ، حسن شلبي یوسف  . د )١( الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة في النظامین الانكلیزي والامریك

  ٢٨٩ص،١٩٩٢،القاھرة، دار النھضة العربیة، صريبالمقارنة مع النظام الم
   . ٢٠٠٤ لسنة ١من قانون الدفاع والسلامة الوطنیة العراقي  رقم ) ٣(المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

ي ( ق ف ت أو   ) الح شھا إذا ثب بة وتفتی وات مناس ا بق ة وتطویقھ ك المنطق زل تل ع
ا       صن بھ اشتبھ حیازة بعض سكانھا أسلحة متوسطة أو ثقیلة أو متفجرات أو تح
الات           خارجون عن القانون وذلك بعد استحصال مذكرة قضائیة للتفتیش إلا في ح

  ). ملحة للغایة

دة   واستناداً للنص السالف فإن ھناك   رات عدی  شروطاً للإذن بالتفتیش ووجود ثغ
ذا              ي ھ راد ف وق الأف ى حق اوز عل ة بالتج سلطة القائم ستطیع ال ا ت ن خلالھ ة م ا وآلی منھ

  : المجال منھا 

ارة          ) ١( ى عب رة الأول ضیف الفق الات   " یشترط الحصول على إذن قضائي وی ي ح إلا ف
التفتیش       " ملحة للغایة  سلطة ب ام ال رر قی ى الإذن   فھذه العبارة تب صول عل دون الح

  . وإن كانت الحالة غیر ملحة ما دام یوجد منفذ قانوني یحصن عملھ ھذا 

اً              ) ٢( ي ظروف ع العمل ي الواق شھد ف ا ن اً م وجود أدلة وقرائن ثابتة لوقوع جرائم وغالب

ات               سلطة عملی راھین تجري ال ل وب وأوضاعاًَ بالرغم من عدم وجود جرائم أو دلائ

 . التفتیش 

ق            إعطا) ٣( سلحة الح وات الم ء الفقرة الثانیة لرئیس الوزراء باعتباره القائد العام للق

د            شھا ، ویوج ات والإذن بتفتی شھد عملی ي ت اطق والت في تطویق وعزل بعض المن

 :   )١(على ھذه النقطة عدة ملاحظات 

ع       - أ وزراء والواق یس ال أن الحق في التطویق والإذن بالتفتیش من صلاحیات رئ

ى أن ھ شیر إل دانیین دون  ی ادة المی ل الق ن قب تھا م ري ممارس الات تج ذه الح

ل       ن قب ة م الرجوع إلى مرجعیاتھم العلیا بل أن الأمر قد یصل بعزل منطقة كامل

  . ضابط تلك المنطقة وحسب رغبتھ وتقدیره دون وجود حسیب ورقیب علیھ 

                                                             
   . ٢٨٩ص، مصدر سابق ، حسن شلبي یوسف . د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

یش          - ب ات تفت إن ھذا النص یتناقض مع شرط موضوعي مسلم بھ في مجال عملی

ب          المسا ھ بموج ث أن اً ، حی ھ عام دم جعل یش وع كن إلا وھي تحدید مكان التفت

ان     د للمك ة دون تحدی اطق كامل ق من یش وتطوی راء تفت وز إج ادة یج ذه الم ھ

ي جوھر          ذه النقطة ھ واطنین ، وھ ساكن الم المحدد وفیھ تجاوز على حرمة م

ام الح            ا نظ وم بھ م  معاناة الشعب العراقي في الوقت الحاضر من ممارسات تق ك

  .  القائم حالیاً 

 : حرمة المراسلات والاتصالات الخاصة بالإنسان 

سان   ة بالإن ور الخاص ن الأم ة  : م صالات البرقی ة الات ة وكاف لات البریدی المراس

ر           وز لغی لا یج م ف ن ث راره ، وم ن أس اره ، ومكم ة لأفك ة مادی ي ترجم ة، فھ والھاتفی

صاد    ا ، أو م لاع علیھ ھ الإط ا إلی ن توجھن صدرھا وم ماعھا  م ا ، أو س رتھا أو إخفاءھ

سجیلاً            سمع أو ت ك بحاسة ال ان ذل ائل ، وسواء ك ن الوس یلة م بطریق التنصت بأي وس

ة ، أم               ائل برقی ة أو لرس دثات ھاتفی ات لمح اكن خاصة ، أم مراقب ي أم لمحادثات تدور ف

ة      ي ووجو       )١(تصویر الجمیع الأجھزة التقنیة الحدیث ي والتقن دم العلم ھ نتیجة التق د ، وأن

  .)٢(بنك للمعلومات أصبح من السھل التعرض لخصوصیات الأفراد دون علمھم

سنة    ي ل تور العراق ي الدس اء ف لات   (   ان٢٠٠٥وج صالات والمراس ة الات حری

ا أو    وز مراقبتھ ة ، ولا یج ا مكفول ة وغیرھ ة والالكترونی ة والھاتفی ة والبرقی البریدی

ضرورة قانونی  ا إلا ل شف عنھ ا ، أو الك صت علیھ رار التن ة ، وبق ة وافی ة وأمنی

                                                             
   . ١٣١ھاني سلیمان الطعیمات ، مصدر سابق ، ص. د )١(
، دار الثقافة للنشر، ١ط، نسان وحریاتھ الاساسیةغازي حسن صباریني ، الوجیز في حقوق الا       . د )٢(

   .١٣٦ص، ١٩٩٥،عمان 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

ضائي دم    ، )١().ق مانات ع ن ض ضمنتھ م ا ت الرغم م ادة ب ذه الم ص ھ ى ن ظ عل والملاح

ارة                   ارة إث نص عب ة ال ي نھای اء ف د ج ھ ق ر أن نص غی ھ ال دأ ب المراقبة والكشف والذي ب

ارة      ي عب شك وھ ن ال ر م ة  (الكثی ضرورة القانونی ة   ) ال ضائي ، ولحرم رار ق اف بق وأض

ي      المراسلات والا  رى ف تصالات أھمیة كبیرة في الحیاة المعاصرة نتیجة التطورات   الكب

ات    ات والاتفاقی إن الإعلان ذا ف ال ، ول ذا المج ي ھ ة ف ا الحدیث ات والتكنولوجی التقنی

ضمین                    لال ت ن خ ة م سان أھمی وق الإن ن حق ق م ذا الح ت لھ د أول ة ق والمعاھدات الدولی

  . نصوص خاصة تتعلق بھا 

  : لى حق الإنسان في سرية مراسلاته واتصالاته أثر حالة الطوارئ ع
ة         ة والبرقی إذا كانت سریة المراسلات تقرر عدم جواز انتھاك المراسلات البریدی

والھاتفیة فإن ھذه السریة لم تكن مطلقة في بعض الدساتیر التي نصت صراحةً على أنھ 

انون           ا الق ي بینھ الات الت ي ی  . )٢(یمكن تقیدھا في الح الات الت ذه    والح ن أن تتعرض ھ مك

السریة فیھا للانتھاك إما أن تكون في ظروف عادیة أو ظروف استثنائیة تمر بھا الدولة 

ة    .  ففي الظروف العادیة تجیز معظم الدول مراقبة المراسلات البریدیة والبرقیة والھاتفی

ذلك ،           سبق ب ضائي م ى إذن ق للكشف عن جریمة یخطط لھا منفذوھا وذلك بالحصول عل

ي ال ض   فف لات بع ة مراس سا مراقب ي فرن صة ف سلطات المخت ستطیع ال ة ت الات العادی ح

ن            اق الأم ي نط ة ف اتھم داخل صالاتھم ، أو علاق اتھم ، أو ات ر تحرك الأشخاص الذین تعتب

  . )٣(والسلامة العامة

                                                             
   . ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق النافذ لعام ) ٤٠(المادة  )١(
   . ٣٠٦خضر خضر ، مصدر سابق ، ص. د )٢(
تخب      . د )٣( تدلالات والاس ات الاس اط الحری شھاوي ، من اح ال د الفت دري عب وداً ،  (ارات ق دوداً ، قی ح

   . ٩٧ ، ص٢٠٠٣، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، سنة ) ، فقھاً ، تحلیلاً ، عملاًعاًتشری



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

م      سنة  ) ٢٣(أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رق  ١٩٧١ل

ي        الات الت ائل أو            فقد حدد الح ى الرس لاع عل ة الاط ي جریم ق ف اء التحقی ا أثن یجوز فیھ

یش            ھ التفت ذي جرى فی ان ال ي المك انون    . )١(الأوراق أو الأشیاء الشخصیة ف دد ق ا ح كم

م   د رق سنة ) ٩٧(البری واد       ١٩٧٣ل ات الم ى محتوی لاع عل ن الإط ي یمك الات الت  الح

ة شیر إل    )٢(البریدی ا ی ة م وانین العراقی ي الق د ف صالات   ، ولا یوج ى الات صت عل ى التن

ي      . )٣(الھاتفیة في الظروف العادیة    لات ف اك سریة المراس وإذا كانت الدول تستطیع انتھ

الظروف العادیة ولكن في نطاق ضیق جداً وفقاً للإجراءات التي تتطلبھا قوانین الأصول    

ا الدولة الجزائیة ، فإن مبرر انتھاكھا یكون واضحاً في الظروف الاستثنائیة التي تمر بھ

ائل       ة الرس إذ تسمح قوانین الطوارئ للسلطات القائمة على إجراء حالة الطوارئ بمراقب

وانین              ي تفرضھا الق ة الت اع الأصول الجنائی ن دون إتب ة ولك البریدیة والبرقیة والھاتفی

  .  كما ھي الحال في الظروف العادیة 

 مختلفاً ٢٠٠٤لسنة ) ١(وجاء في أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة العراقي رقم       

دما نص         دول الأخرى عن وانین الطوارئ لل ة بق ى مقارن ل وحت ابقاتھ ب ن س ول " ع یخ

                                                             
 ، على الاحتمالات التي ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ٨٤(المادة  )١(

ذي                  ان ال ي المك ودة ف ائل والأوراق الموج ى الرس لاع عل ة الاط ي جریم یجوز فیھا أثناء التحقیق ف
  : رى فیھ التفتیش ج
رى         - أ ائل أو أوراق أو أشیاء شخصیة أخ إذا كان بین الأشیاء في المكان الذي جرى تفتیشھ رس

  . فلا یجوز أن یطلع علیھا غیر من قام بالتفتیش والحاكم والمحقق وممثل الإدعاء العام 
لا یج       -ب   ت ف ة كان ي    إذا كانت الأشیاء المضبوط أوراقاً مختومة أو مغلقة بأیة طریق ر قاض وز لغی

در               ا ق ة بھ تھم وذوي العلاق ك بحضور الم التحقیق أو المحقق الإطلاع علیھا على أن یكون ذل
  . الإمكان ، ولھ أن یعیدھا إلى صاحبھا إن لم تظھر لھا علاقة بالدعوى 

   . ١٩٧٣لسنة ) ٩٧(بفقرتیھا الأولى والثانیة من قانون البرید رقم ) ٨٤(المادة  )٢(
   . ٢٥٧بد االله ، مصدر سابق ، صخاموش عمر ع )٣(



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

تثنائیة     سلطات الاس ا بال ة إعلانھ دود منطق ي ح وارئ وف ة الط ي حال وزراء ف یس ال رئ

ة    ة الآتی ائل         : المؤقت ات ووس ائل والبرقی ى الطرود والرس ة عل اذ إجراءات احترازی اتخ

ا          وأجھزة الاتصال ال   شار إلیھ ي الجرائم الم سلكیة واللاسلكیة كافة إذا ثبت استخدامھا ف

ان        بطھا إذا ك شھا وض أعلاه ، ویمكن فرض المراقبة على ھذه الوسائل والأجھزة وتفتی

ذلك یفضي إلى كشف الجرائم المذكورة أو یمنع وقوعھا وذلك بعد استحصال مذكرة من      

  .)١(ةالجھات القضائیة المعنیة لفترة زمنیة محدود

  :الخاتمــة 
سان   وق الإن ى حق ا عل وارئ وأثرھ ة الط وع حال ة موض ن دراس اء م د الانتھ بع

  :المدنیة تبین لنا الاتي

  : النتائج : ًأولا 
( أتضح لنا أن ھناك نوع من الخلط وعدم التمیز عند بعض الفقھاء بین ھذا النظام  -١

وارئ   ام الط ا    ) نظ ة منھ صطلحات القریب ة والم ن الأنظم ره م ن   ، وغی ضلا ع ف

ھ         ب الفق ن جان ة الطوارئ م اس حال ذه     ، للاختلاف بالنسبة لأس ع ھ ین جمی ا تب كم

وطني          صعید ال ى ال ا عل صلة بھ وانین ذات ال الحقوق قد نصت علیھا الدساتیر والق

ة                ن الناحی ن م وق تكم ذه الحق ع بھ دقیة التمت ار ان ص ى اعتب ي عل ولكن ھذا لایكف

ذه     فلاحظنا ان الج، الواقعیة العملیة   ة ھ ى أھمی نص عل انب التشریعي مكتمل في ال

د            ، الحقوق ة ق ة بالدول ة الرقابی ل الاجھزة الامنی ن قب وق م ذه الحق اك ھ ولكن انتھ

 .افرغت ھذه الحقوق المنصوص علیھا من محتواھا جملة وتفصیلا 

                                                             
   . ٢٠٠٤لسنة ) ١(من قانون الدفاع والسلامة الوطنیة العراقي  رقم ) ٣/٤(المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

ة            -٢ الج حال ذي یع ي ال ة العراق سلامة الوطنی انون ال ث ان  ق لال البح ن خ ا م ین لن تب

در     الطوارىء  ا  ذي ص راق وال ي للع نھ قانون سن من قبل سلطات الاحتلال الامریك

ر      د التغیی راق بع ي الع سیاسیة ف ة ال ین للعملی ة المعارض ي معاقب ددة ھ ة مح لغای

ي او             سان العراق ا الان السیاسي بحجة معارضة الدیمقراطیة دون ان یكون اھتمامھ

زة   ل الاجھ ن قب شعب م راد ال ى اف داءات عل اھرة الاعت الج ظ سة یع ة المسی  الامنی

شعب           والمشكلة من طیف واحد من شعب العراق والتقیید على المكونات الاخرى لل

 .ودون ان یكون لھ غطاء شرعي قانوني لھ

دم          -٣ ام  وع  تبین لنا عقم المؤسسة القضائیة العراقیة بشقیھا القضائي والادعاء الع

ام الا     ستمرة   قیامھم بدورھم القانوني والاخلاقي المطلوب  وصمتھم ام ات الم نتھاك

سییره        از ت لحقوق الانسان العراقي دون ان یحركوا ساكنا الا مایطلب من ھذا الجھ

ضطلعون            ذین ی ین ال صرین والمتھم بة المق دم محاس ة وع سلطة التنفیذی من قبل ال

سابھم        بالاعمال الارھابیة المنظمة  والتي ترتكب بحق الشعب العراقي مستغلین انت

ن العراقی   زة الام ف     لاجھ ن مختل سلطة م نھج ال ین ل ى المعارض ضییق عل ة والت

  .الاشخاص

  :التوصيات : ًثانيا 
د         - ١ الي الفاق انون الح دل الق ة الطوارىء ب ضرورة سن قانون عراقي جدید ینظم حال

ي     واب العراق س الن رة مجل ة الخطی ذه المھم ضطلع بھ ة  وان ی شرعیة القانونی لل

وم ھي بأعداده  وتقدیمھ لكي یبقى حصرا بھذا ولا یترك فرصة للحكومة  من ان تق

 .بید السلطة التشریعیة الحقیقیة ممثلة الشعب العراقي 

ة             - ٢ ب خطورة المرحل تفعیل دور القضاء العراقي وجھاز الادعاء العام بالعراق لیواك

ین             ة  وتمك ة العراقی التي یمر بھا العراق  ومحاسبة المقصرین  من الاجھزة الامنی



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

ار  المواطنین من اللجوء للق   ضاء ومقاضات المفسدین وتیسیر سبل التقاضي باعتب

تثنائیة               اكم الاس اء المح ة والغ وق الاخرى بالدول ل الحق اس ك ان ھذا الحق ھو اس

م               م تھ سنین طوال  دون ان توجھ لھ افھم ول م ایق ذین ت واصدار قانون  یعوض  ال

 .دون وجھ حق

اك            - ٣ الات انتھ د ح سان   تفعیل واشراك مؤسسات المجتمع المدني في رص وق الان  حق

وق              ة حق ي حمای شود  ف ووسائل الاعلام الحرة غیر المسیسة بان تأخذ دورھا المن

ن   سان م وق الان ة حق ة بأھمی وات الامنی ف  الق رورة تثقی ا وض سان وتعزیزھ الان

 .خلال الاعلام والتواصل

  قائمة المصادر
  :الكتب : ًثانيا 

اء   أبو بكر احمد عثمان ألنعیمي ، حدود سلطات القضاء        .د -١  الإداري في دعوى الإلغ

   .٢٠١٣، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر ، لسنة 

ة        .د -٢ ة الجنائی ة المحاكم ي مرحل أحمد حامد ألبدري ، الضمانات الدستوریة للمتھم ف

 .، منشأة المعارف بالإسكندریة ) دراسة مقارنة(

ي               .د -٣ ي التقاض سان ف ق الإن سید ، ح و وردة ال اب أب د الوھ ضیات   أحمد عب ین مقت ب

 .، دار النھضة العربیة ، القاھرة ) دراسة مقارنة(الاحترام ومواطن الأخرى 

راءات        .د -٤ ي الإج سان ف وق الإن توریة وحق شرعیة الدس سرور، ال ي ال د فتح أحم

  .١٩٩٥الجنائیة، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، السنة 

راء  .د -٥ ول الإج انون أص سرور، ق ي ال د فتح زء الأول ، دار أحم ة ،الج ات الجنائی

  .١٩٦٩النھضة العربیة ، لسنة 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ات     .د -٦ وك المعلوم دراسة  (أسامة عبد االله قاید، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبن

  .١٩٩٤، الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، لسنة ) مقارنة

نظم    .د -٧ ة لل سیاسیة،النظریة العام نظم ال دوي، ال روت ب ضة ث سیاسیة، دارالنھ ال

  .١٩٦٤، سنة ١العربیة، ج

ز          -٨ ي ، مرك ع العرب ي الواق ة ف رح الدیمقراطی صوصیة ط د االله ، خ ؤاد عب اء ف ثن

  .١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لسنة 

انون   .د -٩ ي الق ة ف سان ، دراس وق الإن دولي لحق انون ال سلام علي،الق د ال ر عب جعف

میة ، دار الكتاب العربي ، القاھرة ، ودار الكتاب اللبناني ، بیروت والشریعة الإسلا

  .١، ط

صور             -١٠ ة من انون الإداري ، الجزء الأول ، ترجم ة ، الق ار ولفولفی ل وبی جورج فودی

ى        ة الأول القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع ، بیروت ، الطبع

  .٢٠٠١، لسنة 

ساد،      -١١ ستر ورون سلاج صار،    جون ال ة سمیرعزت ن الدستوریة والدیمقراطیة،ترجم

ة د ان   . مراجع ع ، عم شر والتوزی شر للن صور ، دار الن اروق من سنة ، ف الأردن ل

١٩٩٨.  

امین        .د -١٢ ي النظ صیة ف ة الشخ توریة للحری ضمانات الدس ف، ال لبي یوس سن ش ح

ة ،دار النھض)التفیش والضبط(الانكلیزیة والأمریكي بالمقارنة مع النظام المصري     

  .١٩٩٢العربیة ، القاھرة ، لسنة 

یة ، ط           .د -١٣ ھ الأساس سان وحریات وق الإن ة حق ، ١حمدي عطیة مصطفى عامر ، حمای

  .٢٠١٠دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، لسنة 
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اتیر      .د -١٤ ي الدس راد ف خاموش عمر عبد االله ، تأثیر قوانین الطوارئ على حریات الأف

  .٢٠٠٧راسات الإستراتیجیة، أربیل ،، مركز كردستان للد١، ج)دراسة مقارنة(

سان، ط     .د -١٥ وق الإن ة وحق ات العام ى الحری دخل ال ضر ، م ضر خ سة ١خ  ، المؤس

  .٢٠٠٨الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، لسنة 

سیاسة      .د -١٦ ابع دار ال تور، مط انون والدس ة للق ة العام شاعر، النظری ھ ال زي ط رم

  ١٩٩٢،الكویت، سنة 

ارف، الإسكندریة     ١،ط)دراسة مقارنة (ارئزكریا محفوظ ،حالة الطو   .د -١٧ ،منشأة المع

١٩٦٦  

سامي جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانة الوقایة القضائیة، منشأة المعارف،      .د -١٨

  .١٩٨٢الإسكندریة ، لسنة 

ز -١٩ ي عزی ردار عل شریعة  ، س ة بال ة مقارن تھم دراس ة للم ة العادل مانات المحاكم ض

 ٢٠١٠،رةالقاھ،دار الكتب القانونیة. الاسلامیة

ى ،        .د -٢٠ ة الأول سعدي محمد الخطیب ، حقوق الإنسان وضماناتھا الدستوریة ، الطبع

  .٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لسنة 

ة،القاھرة،    . د -٢١ ضة العربی ي، دار النھ دني،القانون الإداري اللیب سیدأحمد الم ال

١٩٦٥-١٩٦٤.  

شأة    .د -٢٢ ائي، من بطلان الجن شورابي، ال د ال د الحمی سنة  عب كندریة، ل المعارف،الإس

١٩٨٢  

ا،     .د -٢٣ مانات حمایتھ ة وض ات العام وق والحری سیاسیة الحق نظم ال دبس، ال صام ال ع

  .٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، لسنة ١ط
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ضائیة ،                .د -٢٤ ة الق لإدارة والرقاب ة ل سلطة التقدیری ي ، ال اب البرزنج عصام عبد الوھ

  .١٩٧١سنة المطبعة العالمیة ، القاھرة ، ل

ة        .د -٢٥ ة عادل ي محاكم تھم ف ق الم دیثي ، ح رزاق الح د ال ري عب ر فخ ة (عم دراس

  .١٩٩٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، لسنة ) مقارنة

یة        .د -٢٦ ھ الاساس سان وحریات وق الان ي حق وجیز ف ة   ، ١ط، غازي حسن، ال دار الثقاف

 .١٩٩٥،عمان، للنشر

شأة    قدري عبد الفتاح الشھاوي، مناط ا    . د -٢٧ تدلالات والاستخبارات،من ات والاس لحری

  .٢٠٠٣المعارف ، الإسكندریة ، لسنة 

ضبط الإداري   .د -٢٨ لطات ال وارئ وس ة الط ل ، حال د الوكی ة(محم ة مقارن ، ) دراس

 .والطبعة الثانیة المنشورة على الانترنیت .٢٠٠٣الطبعة الثانیة ، لسنة 

تور      . د -٢٩ ة الدس سید ، الحمای دیع ال د الب لاح عب د ص ین   محم ة ب ات العام یة للحری

 .٢٠٠٩ة العربیة ، القاھرة ، لسنة المشرع والقضاء ، الطبعة الثانیة ، دار النھض

 .محمد علي آل یاسین ، القانون الإداري ، المكتبة الحدیثة ، بیروت . د -٣٠

ارف       . د -٣١ شأة دار المع دون طبعة،من صري، ب تور الم ي، الدس د فھم و زی صطفى أب م

  .١٩٥٧الإسكندریة ، سنة 

اك         .  د -٣٢ د انتھ صحفي عن ة لل سؤولیة المدین مصطفى احمد عبد الجواد حجازي ، الم

  .٢٠٠٤حرفھ الحیاة الخاصة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، لسنة 

  .١٩٩٩موریس نخلة ، الحریات ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لسنة  -٣٣

ة      . د -٣٤ ھ العام سان وحریات وق الإن ات ، حق لیمان الطعیم اني س دار  ١ ، طھ  ، الإص

   .٢٠٠٣الثاني  دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، لسنة 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

  أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير: ًثالثا 
وتي . د -١ ماعیل بری ي اس ة     ، حق ى حال ة عل سلطة القائم ال ال ى اعم ة عل الرقاب

  .١٩٨١،جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، اطروحة دكتوراه، الطوارىء

ب ج   . د -٢ د نجی حر محم وق      س ضمانات حق توري ل یم الدس اتي ، التنظ رجیس البی

ھ     ة   (الإنسان وحریات وراه        ) دراسة مقارن اتیر ، أطروحة دكت ي بعض الدس ة  ، ف كلی

  .٢٠٠٣القانون ، جامعة الموصل ، لسنة 

ف . د -٣ سید یوس ولي ال دي مت شرعیة  ، مج دأ أل ى مب تثنائیة عل روف ألاس ر الظ " أث

 .١٩٩٠،جامعة عین شمس، لحقوقكلیة ا، اطروحة دكتوراه، "دراسة مقارنة

ة ألطوارىء        ، أفین خالد عبد الرحمن    -٤ ي ظل حال الة  ، ضمانات حقوق ألانسان ف رس

 .٢٠٠٥،العراق. جامعة دھوك، كلیة القانون والسیاسة، ماجستیر

الة               -٥ ي ، رس شریع العراق ي الت تثائیة ف ام الظروف ألاس سعدون عنتر الجنابي ، أحك

  .١٩٨١بغداد ، ماجستیر ، كلیة القانون ، جامعة 

الة    -٦ ة ، رس ل العولم ي ظ سان ف وق الإن دولي لحق انون ال راھیم ، الق ل إب اد خلی عم

  .٢٠٠٤كلیة القانون ، جامعة الموصل ، لسنة ،ماجستیر 

تثنائیة      -٧ كاظم علي الجنابي ، سلطات رئیس الدولة التشریعیة في ظل الظروف الاس

  .١٩٩٥ جامعة بغداد ، لسنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ،) دراسة مقارنة(

ي     -٨ ام الأساس ن والنظ س الأم ین مجل ة ب ي ، العلاق اظم داود النعیم د ن   محم

وق      ة الحق ستیر ، كلی الة ماج ة ، رس ة الدولی ة الجنائی ة ، للمحكم جامع

 ٢٠١٠،الموصل

  



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

 :الدوريات : ًرابعا 

ة  عامر الجومرد ، المعاھدات في ظل الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، م       -١ جل

  .٢٠٠٣، لسنة ) ٩(الرافدین للحقوق ، العدد 

اة الخاصة،بحث            . د -٢ ي الحی ولید خالد عطیة،الانفتاح الالكتروني وأثره على الحق ف

ارن         انون المق ة الق ن جمعی صدر ع انون المقارن،ت ة الق ي مجل شور ف من

  ٢٠٠٧ ٢٠٠٧، ٤العراقیة،ع

  -:اسيمالدساتير والمواثيق الدولية والقوانين والمر:  ًخامسا 
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١

  .١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة  -٢

 .٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة  -٣

 ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  -٤

 .١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  -٥

  .٢٠٠٤أمر الدفاع والسلامة الوطنیة  العراقي لعام  -٦

 .١٩٤٠ لسنة ١٠قانون الطوارىء العراقي رقم  -٧

 .١٩٦٤ لسنة ٤قانون السلامة الوطنیة العراقي رقم  -٨

 .١٩٧٣ لسنة ٩٧قانون البرید العراقي رقم  -٩

  ١٩٧١ لسنة ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  -١٠

 .١٩٤٠ لسنة٥٦مرسوم صیانة الامن العراقي رقم  -١١



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

  :المحاضرات : ًسادسا 
ا           عامر ا . د -١ ات العلی ة الدراس ى طلب ت عل ر  (لجومرد ، مجموعة محاضرات القی غی

شورة ة  ) من سنة الدراس وك ، لل ة دھ سیاسة ، جامع انون وال ة الق ستیر ، كلی ، ماج

٢٠٠٥-٢٠٠٤.   

بة    -٢ ت بمناس رة القی ة ، محاض ام العرفی وارئ والأحك ام الط اني ، نظ ھ الخ د الآل عب

  .٢٠٠٤-٢٠٠١وریا ، سنة  عاماً على إعلان حالة الطوارئ في س٤٠مرور 

  :المواقع الالكترونية : ًسابعا 
  .htm.3ch/25reprt/areports/org.hrcap.www: الحق في محاكمة عادلة  -١

  .terla/mou.www: لجنة أحیاء المجتمع السوري  -٢

 . php.index/ong.marefa.www: حالة الطوارئ  -٣

توریة ،  –ردیف مصطفى    -٤  حالة الطوارئ ومبرراتھا ، مشروعیتھا القانونیة والدس

  .net.efrin.www.12-02.2004: آثارھا وضوابط أعمالھا 

ع  .د -٥ ى الموق تح عل سانیة ، الم الات الإن تور والح اع ، الدس ثم من : ھی

ong.hrinfo.www  

  :المصادر الأجنبية : ًثامنا 
1- John Mcdowney Gunter weich ceds – human rightin . 

toransition printed inepter lang am bh – fran furt .2003 . 

2- Mark VT tush net – Making civil rights law thurgood – 

Marshall , naacp legal defense fund oxford .1993 . 


